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5 ةيعمجلا ةمدقم

مقدمة الجمعية

[]
الحمـد للـه وحـده، والصلاة والسلام علـى من لا نبـي بعـده، محمد بن 

عبـد الله وعلى آله وصحبه.

إلـى  دومـاً  )قضـاء(  السـعودية  القضائيـة  العلميـة  الجمعيـة  فتهـدف 
المشـاركة الفاعلـة فـي الجهـود المبذولـة لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن 
الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحوث والدراسـات التـي تجلِّي تميُّز 
القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعـده وتطبيقاته، وإبراز جوانـب العدالة فيه، 
والإجابة عما يُثار حوله من شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصين 
-مـن القضـاة والمحاميـن والباحثيـن فـي الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد 

الجسـور بينهم وبين الجهات العلمية والإعلامية ونحوها.

وتشـــرُف الجمعيـــة بنشـــر هـــذا البحـــث المعنـــون لـــه بــــ )اشـــتراط حلـــول 
ـــة(،  ـــة تطبيقي ـــة فقهي ـــا - دراس ـــداد بعضه ـــن س ـــر ع ـــد التأخ ـــاط عن ـــة الأقس بقي
ـــس،  مـــن إعـــداد فضيلـــة الشـــيخ أ. د. أحمـــد بـــن حمـــد بـــن عبـــد العزيـــز الونيِّ
ــن  ــد بـ ــام محمـ ــة الإمـ ــريعة بجامعـ ــة الشـ ــه بكليـ ــم الفقـ ــي قسـ ــتاذ فـ الأسـ

سعود الإسلامية.

ـــة تلامـــس حاجـــات  وتســـهم هـــذه الصفحـــات فـــي معالجـــة مســـألة فقهي
النـــاس وتعاقداتهـــم، فالأقســـاط ســـمة ثابتـــة فـــي حـــال كثيريـــن، وبعـــض 
ـــن  ـــر ع ـــد التأخ ـــاط عن ـــة الأقس ـــولَ بقي ـــون حل ـــا المقرِض ـــترط فيه ـــود يش العق
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ســـداد بعضهـــا، فبَحَـــث فضيلتُـــه هـــذا الشـــرط مـــن حيـــث: حقيقتـــه، 
ـــا يشـــابهه مـــن العقـــود، وحكمـــه  ـــن م ـــه وبي ـــة بين وصـــوره، وغرضـــه، والعلاق
النظاميـــة  تطبيقاتـــه  ثـــم  والإجـــارة،  والقـــرض  التقســـيط  عقـــود  فـــي 

والقضائية.

والجمعيـــة إذ تنشـــر هـــذا العمـــل المميـــز؛ فإنهـــا تشـــكر مـــن قـــام 
بالتواصـــل مـــع جميـــع الجهـــات والمتخصصيـــن  بإعـــداده، وترحـــب 
الراغبيـــن بتقديـــم الدراســـات والمشـــاريع القضائيـــة والنظاميـــة، وتَشـــرُف 

بتقديم كافة سبل التعاون.

مركز قضاء للبحوث والدراسات
m@qadha.org.sa
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المقدمة

[]
نبينـا محمـد وآلـه  العالميـن، والصلاة والسلام علـى  للـه رب  الحمـد 

وصحبه أجمعين، أما بعد،

فهـذا بحـث متواضـع فـي بيـان حكـم أحـد الشـروط التـي يكثـر ورودهـا 
فـي عقـود التقسـيط، وهـو اشـتراط حلـول بقيـة الأقسـاط عنـد التأخـر عـن 

سداد بعضها.

وتظهـر أهمية موضوع البحث فيما يلي:

يُعَـدُّ مـن أهـم  المديـن عـن سـداد الأقسـاط فـي حينهـا  1- أن تخلُّـف 
المشـكلات التـي تواجـه التجـار والمصـارف، واشـتراط هـذا الشـرط يُسـهِم 
فـي حـل هـذه المشـكلة؛ لمـا فيـه مـن حـثٍّ للمديـن علـى الالتـزام بسـداد 

الأقساط في حينها.

2- أن اشـتراط هـذا الشـرط فيـه رفـعٌ للضـرر عـن التجـار والمصـارف؛ 
لأن مقاضـاة المديـن المتخلـف عن سـداد كل قسـط في حينه لـدى المحاكم 
تُلحِـق بصاحـب الحـق حرجـاً ومشـقة؛ لـذا فـإن اشـتراط هـذا الشـرط يجعل 

مـن حق التاجـر أو المصرف مطالبة المدين بكامل المبلغ دفعة واحدة))).

انظـر: مناقشـة د. علـى السـالوس بمجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولـي، العدد )6(،  	(((
.)421/1(
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3- أن عقـد البيـع بالتقسـيط مـن أشـهر العقـود الماليـة، ويكثـر تعامـل 
النـاس بـه فـي هـذا العصـر، وكثيـراً مـا يتضمـن هـذا العقـد اشـتراط حلـول 

الأقسـاط عند التأخر في السداد.

4- أن هـذا الشـرط قـد اختلفـت فيـه آراء الفقهـاء المعاصريـن مـا بيـن 
مجيـز ومانـع، وتقابلـت فيـه أقـوال هيئـات علميـة لهـا مكانتهـا، فـكان مـن 

المهم تحرير هذه المسـألة للوصول إلى القول الراجح فيها.

5- حاجـة القضـاة والمحاميـن علـى وجـه الخصـوص إلـى بحـث هـذه 
المسـألة، لورودهـا عليهـم في كثيـر من القضايـا، كما أن العمل فـي المحاكم 
الشـرعية بالمملكـة العربيـة السـعودية لـم يسـتقر فيهـا علـى رأي واحـد، بـل 

ح لهذا الشـرط ومُبطِلٍ له. اختلفت فيها أحكام القضاة ما بين مُصحِّ

الدراسات السابقة:

لـم أقـف حتـى الآن علـى بحث مسـتقل يبحث حكـم هذا الشـرط، وإنما 
تناولـه بعض الفقهـاء والباحثين المعاصرين في أثناء بحوثهم، ومن ذلك))):

1- البحـوث المقدمـة لمجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي، عـن موضـوع 
بيـع التقسـيط، فـي الـدورة السادسـة والسـابعة، حيـث تطرقـت بعـض هـذه 

البحوث لهذا الشرط باختصار.

اقتصـرت فـي المقارنـة علـى الرسـائل العلميـة والبحـوث المحكمـة، وأمـا غيرها فقد  	(((
أشـارت إلى هذه المسألة بإشارات يسيرة.
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رسـالة  التركـي،  تركـي  بـن  سـليمان  د.  وأحكامـه،  التقسـيط  بيـع   -2
ماجسـتير مـن كليـة الشـريعة بجامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية، وقد 
تكلـم علـى حكـم هـذا الشـرط فـي بيـع التقسـيط فـي أربـع صفحـات، مـن 

ص342- 346.

3- الزمـن فـي الديـون وأحكامـه الفقهيـة، أ. د. سـعد بن تركـي الخثلان، 
بحـث بمجلـة البحـوث الفقهيـة المعاصـرة، العـدد )68(، تكلـم عـن حكـم 

هذا الشـرط في خمس صفحات، من ص288 - 292.

4- الشـرط الجزائـي وأثـره فـي العقـود المعاصـرة، د. محمـد اليمنـي، 
رسـالة دكتـوراه بكليـة التربيـة بجامعـة الملـك سـعود، تكلـم فيهـا عـن هـذا 

الشـرط في صفحتين، من ص317- 319.

بـن عسـاف  الماليـة، د. عيـاد  المعاملات  فـي  التعويضيـة  الشـروط   -5
العنـزي، رسـالة دكتـوراه مـن كليـة الشـريعة بجامعـة الإمـام محمد بن سـعود 
الإسلامية، تكلـم عـن هـذا الشـرط فـي بيـع التقسـيط فـي المجلـد الأول فـي 

ثمان صفحات، من ص192- 200.

6- التعويـض عـن التأخـر فـي سـداد الديـون، أ.د. سـعد بـن عبـد العزيـز 
الشـويرخ، بحـث فـي مجلـة العدل السـعودية، العـدد )56(، تكلـم عن حكم 

هذا الشـرط في إحدى عشرة صفحة، من ص137- 148.

الإضافـة العلمية في هذا البحث على ما تقدم:

1- بيان حقيقة شـرط حلول الأقسـاط، وهو ما تضمنه المبحث الأول.
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2- التوسـع فـي الدراسـة الفقهيـة لهذا الشـرط في بيع التقسـيط، وإضافة 
في عزو الأقوال لأصحابها، والأدلة والمناقشـات.

3- بحث حكم هذا الشـرط اسـتقلالاً في عقد القرض والإجارة.

4- مقارنة الدراسة الفقهية لهذا الشرط بما يتعلق به في النظام السعودي.

5- التطبيقــات القضائيــة فــي المحاكــم الشــرعية بالمملكــة العربيــة 
السعودية.

منهج البحث:

1- تصوير المسـألة المراد بحثها إن احتاجت إلى تصوير.

2- ذكر الأقوال في المسألة معزوة لأصحابها، مع توثيقها من مصادرها 
في كتب الفقهاء.

عنـد  ومناقشـتها  الدلالـة،  وجـه  بيـان  مـع  قـول  لـكل  الأدلـة  ذكـر   -3
فأقـول:  معيـن  مرجـع  مـن  مسـتفادة  الأدلـة  مناقشـة  كانـت  فـإن  الاقتضـاء، 

)ونُوقش(، وإن كانت المناقشـة من الباحث فأقول: )ويمكن مناقشـته(.

4- إذا نقلـت كلامـاً بالنـص من مرجـع معين فأضعه بين قوسـين، وأذكر 
المرجـع فـي الحاشـية بـدون كلمـة )انظـر(، وإن أفـدت مـن مرجـع معين من 

غير أن أنقل نصّاً منه فأذكر قبل المرجع في الحاشـية كلمة )انظر(.

5- الترجيح، مع بيان سـببه.

6- عزو الآيات، وبيان سورها.
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7- تخريـج الأحاديـث والآثـار الـواردة فـي البحـث، ونقـل مـا وقفـت 
عليـه مـن كلام المحدثيـن فـي درجتها إن لم تكن فـي الصحيحين أو أحدهما 

وإلا فأكتفي حينئذٍ بتخريجها.

8- لـم أترجم للأعلام في هذا البحث.

9- ذكـرتُ فـي الخاتمة النتائج التي توصلت إليها في البحث.

خطة البحث:

يشـتمل هذا البحث على مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، كما يلي:

ــج  ــابقة، ومنهـ ــات السـ ــوع، والدراسـ ــة الموضـ ــا أهميـ ــة: وفيهـ المقدمـ
البحث وخطته.

المبحث الأول: حقيقة شـرط حلول الأقسـاط، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بشـرط حلول الأقساط.

المطلب الثاني: العقود التي يُشـترط فيها حلول الأقسـاط.

المطلب الثالث: صُوَر شـرط حلول الأقساط.

المطلب الرابع: الغرض من اشـتراط حلول الأقساط.

المطلب الخامس: العلاقة بين شرط حلول الأقساط والشرط الجزائي.

المطلب السـادس: العلاقة بين شـرط حلول الأقساط وعقد الإذعان.
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المبحـث الثانـي: حكـم اشـتراط حلـول بقيـة الأقسـاط عنـد التأخـر عـن 
سـداد بعضها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم اشـتراط حلول بقية الأقسـاط عند تأخر المشـتري 
عن سـداد بعضها في بيع التقسيط.

المطلب الثاني: حكم اشـتراط حلول بقية الأقسـاط عند تأخر المقترض 
عن سـداد بعضها في عقد القرض.

المطلــب الثالــث: حكــم اشــتراط حلــول بقيــة الأقســاط عنــد تأخــر 
المســتأجر عن سداد بعضها في عقد الإجارة.

المبحث الثالث: التطبيقات لشـرط حلول الأقسـاط، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التطبيقات لشـرط حلول الأقسـاط في النظام السعودي.

المطلب الثاني: التطبيقات القضائية لشرط حلول الأقساط في المحاكم 
الشرعية في المملكة العربية السعودية.

الخاتمة.

المصادر والمراجع.



المبحث الأول
حقيقة شرط حلول الأقساط

وفيه ستة مطالب:

مطلب الأول: التعريف بشـرط حلول الأقساط.

حلـول  فيهـا  يُشـترط  التـي  العقـود  الثانـي:  المطلـب 
الأقساط.

المطلب الثالث: صُوَر شـرط حلول الأقساط.

المطلب الرابع: الغرض من اشـتراط حلول الأقساط.

الأقساط  حلول  شرط  بين  العلاقة  الخامس:  المطلب 
والشرط الجزائي.

المطلـب السـادس: العلاقـة بيـن شـرط حلـول الأقسـاط 
وعقد الإذعان.
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المطلب الأول
التعريف بشرط حلول الأقساط

[]
وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: التعريف بالشرط:

الشَـرْط فـي اللغـة: إلـزام الشـيء والتزامـه فـي البيـع ونحـوه، والشَـرَط 
﴾))) أي علامات  ئم ئح  ئج  بالتحريـك العلامـة، ومنـه قولـه تعالـى: ﴿

الساعة))).

والشـرط فـي الاصطلاح: مـا يلزم من عدمـه العدم، ولا يلـزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته))).

المسـألة الثانية: التعريف بالحلول:

، يقـال: حـلَّ بالمـكان يَحُـلُّ  الحلـول لغـة: مصـدر الفعـل الثلاثـي حـلَّ
حُلُـولاً وذلك نزول القوم بمحَلَّة، وهو نقيض الارتحال))).

سـورة محمد: من الآية رقم )18(. 	(((
)شرط(،  مادة  ص450،  والمفردات  )شرط(،  مادة  ص555،  اللغة  مقاييس  انظر:  	(((
ولسان العرب )82/7(، مادة )شرط(، والقاموس المحيط ص869، مادة )الشرط(.
انظر: تنقيح الفصول مع شـرحه للقرافي ص82، وشـرح الكوكب المنير )452/1(. 	(((

انظر: لسـان العرب )295/3(، مادة )حلل(. 	(((
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، وحَــلَّ الحــق حِــاًّ  ــه فهــو حــالٌّ وحــلَّ الديــن يَحِــلُّ حُلُــولاً انتهــى أجلُ
وحُلُولاً وجَب))).

يَسـتحق  مـا  وهـو  المؤجـل،  خلاف  الحـالُّ  الديـن  الاصطلاح:  وفـي 
الدائـنُ المطالبـةَ به، وأَخْذَه ممن هو عليه في الحالِ))).

المسـألة الثالثة: التعريف بالأقساط:

ـط  ـة والنصيـب، وقسَّ الأقسـاط جمـع قِسْـط، والقِسْـط فـي اللغـة: الحِصَّ
الخراج تقسـيطاً إذا جعله أجزاءً معلومة))).

والتقسـيط فـي الاصطلاح: »تأجيـل أداء الدين مفرقاً إلـى أوقات متعددة 
معينة«))).

وهـذا التعريـف للتقسـيط تعريـف عـام، يصلـح لتقسـيط الديـون أيـاً كان 
سبب وجوبها في الذمة))).

.) انظـر: المصباح المنير ص147، مادة )حَلَّ 	(((
انظـر: طلبـة الطلبة ص264، والـدر النقي )519/3(، ومعجـم المصطلحات المالية  	(((

والاقتصادية ص209.
انظـر: لسـان العـرب )159/11(، مـادة )قسـط(، والمصبـاح المنيـر ص503، مـادة  	(((

)قَسَط(.
المـــادة )157( مـــن مجلـــة الأحـــكام العدليـــة، كمـــا فـــي درر الحـــكام )128/1(.  	(((
ـــة  ـــات المالي ـــم المصطلح ـــيط(، ومعج ـــاء ص120، )تقس ـــة الفقه ـــم لغ ـــر: معج وانظ

والاقتصادية ص147.
انظر: بيع التقسـيط وأحكامه ص34. 	(((
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المسـألة الرابعة: المراد بشرط حلول الأقساط:

يُـراد بشـرط حلـول الأقسـاط: أن مـن كان عليـه ديـن مؤجل على أقسـاط 
»سـواء أكانـت شـهرية أم سـنوية أم غيرهـا« فاشـترط عليه الدائن أنـه في حال 
تأخـره عـن سـداد أي قسـط فـي حينـه »أو قسـطين متتالييـن أو أكثـر بحسـب 
الاتفـاق« فإنـه يحِـلُّ عليـه بقيـة الأقسـاط المؤجلـة، ويحـق للدائـن مطالبتـه 

بكامل المبلغ في الحال.
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المطلب الثاني
العقود التي يُشـترط فيها حلول الأقساط

[]
هذا الشـرط يمكن أن يُشـترط في عدة عقود، منها:

1- عقد بيع التقسيط:

، بثمـن مؤجـل، يـؤدَّى علـى  بيـع التقسـيط هـو: »عقـد علـى مبيـع حـالٍّ
أجـزاء معلومة، في أوقات معلومة«))).

ووجـود هـذا الشـرط فـي عقـود البيـع بالتقسـيط كثيـر)))، بحيـث يُشـترط 
علـى المديـن أنـه إذا تأخـر فـي سـداد قسـط واحـد فقـط فإنـه يَحِـلُّ عليـه بقية 
الأقسـاط المؤجلـة، ويكـون للدائـن الحق فـي مطالبته بها دفعـة واحدة، وفي 

بعض العقود يُشـترط تأخره عن سـداد قسطين متتاليين.

بيع التقسيط وأحكامه ص34. 	(((
قـال د. الصديـق الضريـر رحمه الله تعالى: »وهـذا هـو المعمـول به فـي البنـوك، يوضع هذا  	(((
الشـرط فـي عقـود البيـع كلهـا: أنـه إذا لـم يـفِ المديـن بالأقسـاط وتأخـر عـن دفع أي 

قسـط يحل الأجل« مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد )6( )425/1(.
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2- عقد المرابحة للآمر بالشـراء:

المرابحـة للآمـر بالشـراء هـي: أن يتقـدم العميـل إلى المصـرف طالباً منه 
شـراء سـلعة معينـة علـى أسـاس الوعد مـن العميل بشـراء هذه السـلعة بنسـبة 

ربح متفق عليها، ويدفع ثمنها مقسـطاً))).

بيعـاً  بالشـراء  للآمـر  المرابحـة  فـي  المؤجـل  البيـع  يكـون  مـا  وغالبـاً 
ـن العقـد أن الآمر متى ما تأخر عن السـداد لقسـط  بالتقسـيط، وكثيـراً مـا يُضمَّ
أو قسـطين فإنـه يحـل عليـه كامـل المبلـغ)))، وبهـذا يكـون هـذا الشـرط فـي 
حقيقتـه شـرطاً فـي بيع التقسـيط، لأن المرابحـة للآمر بالشـراء مركبة من عدة 

عقود، آخرها عقد البيع المؤجل، الذي هو بيع تقسـيط في الغالب.

3- عقد القرض:

القـرض هـو: دَفْعُ مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويَرُدُّ بدَلَه))).

وصـورة هـذا الشـرط فـي عقـد القـرض: أن يُقـرِض شـخص آخـر مبلغـاً 
د لـه هـذا القـرض على أقسـاط شـهرية حتى  مـن المـال، ويتفقـا علـى أن يُسـدِّ
نهايـة المبلـغ، ويَشـترط عليـه المقـرِض أنـه إن تأخر عن سـداد أي قسـط منها 

فـي حينه حلَّ عليه كامل مبلغ القرض.

انظـر: بيـع المرابحـة فـي الاصطلاح الشـرعي، بحـث بمجلـة مجمع الفقه الإسلامي  	(((
الدولي، العدد )5( )1195/2(.

انظر: المعايير الشرعية ص97. 	(((
انظر: المبدع )194/4(، وكشـاف القناع )312/3(. 	(((
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4- عقد الإجارة:

الإجـارة هـي: »عقـد علـى منفعـةٍ مباحـةٍ معلومـةٍ مـدةً معلومـةً مـن عيـنٍ 
معيَّنـةٍ أو موصوفـةٍ في الذمة أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ«))).

وصـورة هـذا الشـرط فـي عقد الإجـارة: أن يتفـق الطرفان علـى أن تكون 
الأجـرة مؤجلـة علـى أقسـاط، يدفعها المسـتأجر في أوقـات معينة، ويَشـترط 
عليـه المؤجـر أنـه إن تأخـر عـن سـداد قسـط منهـا أو قسـطين يحـل عليـه بقية 

أقساط الأجرة.

المنتهيـة  الإجـارة  عقـود  بعـض  فـي  يَـرِد  مـا  الشـرط  هـذا  يُشـبه  وممـا 
بالتمليـك مـن اشـتراط اسـتحقاق المؤجـر فسـخ العقـد إذا تأخـر المسـتأجر 
عـن سـداد الأقسـاط الإيجاريـة في الوقـت المحدد، كأن يُشـترط عليـه أنه إن 

تأخر عن سـداد قسـطين متتاليين فإن للمؤجر الحق في فسخ العقد))).

وهـذا الشـرط لا يدخـل ضمـن حـدود هـذا البحـث؛ لأنـه يتعلـق بفسـخ 
العقـد عنـد التخلـف عـن سـداد الأقسـاط، وهـذا البحـث يتعلـق بحلـول بقية 

الأقسـاط عند التخلف عن سداد بعضها.

ضامـنٌ،  السـالفة  العقـود  هـذه  فـي  للمديـن  يكـون  قـد  أنـه  يخفـى  ولا 
فيطالبـه الدائـنُ بكامـل المبلـغ عنـد تأخر المديـن )المضمون عنه( عن سـداد 

بعض الأقساط.

منتهـى الإرادات )64/3(. وانظر: الإقناع 283/2. 	(((
انظـر: الإجارة المنتهية بالتمليك للحافي ص215، 216. 	(((
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المطلب الثالث
صُوَر شرط حلول الأقساط

[]
لهذا الشرط عدة صور:

الصورة الأولى:

وهـي الصـورة المشـهورة، وهـي حلـول جميـع الأقسـاط المؤجلـة إذا 
تأخـر المديـن عـن سـداد قسـط فـي موعـده المحـدد، وأحيانـاً يكـون الشـرط 
بالتأخـر عـن سـداد قسـطين متتاليـن أو أكثـر بحسـب مـا يتفـق عليـه  معلقـاً 

الطرفان.

الصورة الثانية:

وهـي حلـول بعض الأقسـاط المؤجلـة لا جميعها عند تأخـر المدين عن 
سـداد القسـط فـي موعـده، فيُشـترط علـى المديـن أنـه إن تأخر عن سـداد أي 
قسـط من الأقسـاط المسـتحقة فإنه يحلُّ عليه مع كل قسـط تأخر عن سـداده 
الأقسـاط  مـن  الأقسـاط  تلـك  وتحتسـب  المؤجلـة،  الأقسـاط  مـن  قسـطان 
وإجـراءات  المطالبـة  نتيجـة  سـداده  تأخـر  مـا  ذلـك  فـي  ويدخـل  الأخيـرة، 

التنفيذ))).

قرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي )502/1(. 	(((
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المديـن  علـى  يُشـترط  فيقـال:  أخـرى  بصيغـة  هنـا  الشـرط  يُصـاغ  وقـد 
حلـول كـذا مـن الأقسـاط )يتـم تحديد عددهـا في العقـد( قبـل مواعيدها عند 

تخلفه عن السـداد دون عذر معتبر))).

أو يقال: يشـترط على المدين حلول الأقسـاط المسـتحقة قبل مواعيدها 
لغـرض إثبـات كامـل المديونيـة أمـام القضـاء، وليـس لـه المطالبـة إلا بسـداد 

الأقسـاط المتأخرة، وبقدر عددها من الأقسـاط التي لم تحل))).

الصورة الثالثة:

أن تكون صيغة الشـرط كما يلي:

»لا يكـون الاتفـاق على حلـول باقي الثمن نافذاً إلا إذا تخلف المشـتري 
عـن دفـع قسـطين متتالييـن علـى الأقـل، وبلـغ مجمـوع مـدة التأخيـر نصـف 

مدة أجل مجموع الأقساط«))).

والشـرط بهذه الصيغة تضمن قيدين))):

الأول: أنـه لا يكـون نافـذاً حتـى يتخلـف المشـتري عـن سـداد قسـطين 
متتالييـن علـى الأقـل، ومفهومـه أنه إذا تخلف عن سـداد قسـط واحـد أو أكثر 

من قسـط لكنها غير متتالية فإنه لا يحكم بحلول بقية الأقسـاط.

انظر: الضوابط المسـتخلصة من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد ص91. 	(((

انظر: الضوابط المسـتخلصة من قرارات الهيئة الشـرعية لبنك البلاد ص40. 	(((
البيع بالتقسـيط دراسة مقارنة ص61. 	(((

انظر: البيع بالتقسـيط دراسة مقارنة ص60، 61. 	(((
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الثانـي: أن تبلـغ مـدة التأخيـر نصـف مدة أجـل مجموع الأقسـاط، بمعنى 
أن مـدة العقـد لـو كانـت ثلاث سـنين، فتخلف المشـتري عن سـداد قسـطين 
متتالييـن قبـل مضـي نصـف مـدة العقـد أي قبـل مضـي سـنة ونصف فـإن بقية 

الأقسـاط لا تحل عليه حتى يمضي سـنة ونصف من حين العقد.

وفـي تقييـد الحلـول بالتخلف عن قسـطين متتاليين أو أكثـر مراعاة لحال 
المشـتري؛ لأن تخلفـه عـن قسـط واحد قد يكـون لعذر نسـيان أو أمر طارئ، 
فـإذا تخلـف عـن سـداد قسـطين متتالييـن فقـد ضعـف احتمـال أن يكـون لـه 

عذر مقبول في تأخره عن السـداد.

لَلَحِـق  المـدة  نصـف  مضـي  قبـل  المبلـغ  كامـل  بدفـع  أُلـزم  لـو  وكـذا 
المشـتري ضـررٌ بحلـول بقيـة الأقسـاط بقيمتهـا المؤجلـة؛ لأن الأجـل يقابله 

جـزء من الثمن فكان في ذلك مراعاة لحاله.

لكـن يَـرِد علـى القيـد الثانـي أن حلـول بقيـة الأقسـاط ولـو بعـد مضـي 
نصـف مـدة العقـد فإنهـا تحـل علـى المشـتري مـع الزيـادة التـي جعلـت فـي 

مقابل الأجل.

وبعـض مَـن يشـترط شـرط الحلـول يُلـزِم بـه المديـن بمجـرد تأخـره عـن 
القسـط  حلـول  بعـد  معينـة  مـدة  مضـي  لإلزامـه  يَشـترط  وبعضهـم  السـداد، 
كأسـبوعين مثلاً، وبعضهـم يَشـترط مضي مـدة معينة بعـد إشـعار المدين من 

قبل الدائن بذلك))).

انظر: المعايير الشرعية ص97. 	(((
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المطلب الرابع
الغرض من اشـتراط حلول الأقساط

[]
يُشـترط هـذا الشـرط لغرض حـثِّ المدين على الالتزام بسـداد الأقسـاط 
فـي حينهـا، مـن غيـر تأخـر أو مماطلـة، ولدفـع الضـرر الحاصـل للدائـن مـن 
جـراء تأخـر المديـن عن السـداد؛ لأن الدائـن إن ترك المدين حتـى تحل عليه 
ـه، وإن أقـام  جميـع الأقسـاط ثـم أقـام الدعـوى عليـه ففـي ذلـك تأخيـر لحَِقِّ
الدعـوى عنـد تأخـره عـن سـداد كل قسـط لَحِقَـهُ الضرر مـن تكـرار المطالبة، 
فضلاً عمـا يترتـب علـى ذلـك مـن تكاليـف ماليـة، لـذا كان فـي هـذا الشـرط 
مسـوغاً للدائـن فـي مطالبـة المديـن بكامـل المبلـغ عنـد تأخـره عـن سـداد 

القسط في حينه))).

ويظهـر أثـر هـذا الشـرط جليـاً ويحصل المقصـود منه إذا كانـت الجهات 
القضائيـة تـرى صحـة هـذا الشـرط، وتقـوم الجهـات التنفيذيـة بواجبهـا تجاه 

إلزام المدين المماطل بمقتضاه))).

انظـر: مجلـة مجمع الفقه الإسلامي الدولـي، العدد )6( )421/1(، مناقشـة د. علي  	(((
السالوس.

انظـر: بحـث فـي أن مطـل الغني ظلـم ص242، ضمـن أعمال النـدوة الفقهيـة الرابعة  	(((
لبيت التمويل الكويتي.
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المطلب الخامس
العلاقة بين شـرط حلول الأقساط والشرط الجزائي

[]
التعويـض  تقديـر  المتعاقديـن علـى  بيـن  اتفـاق  الجزائـي: »هـو  الشـرط 
ـذ الطـرف  الـذي يسـتحقه مـن شُـرط لـه عـن الضـرر الـذي يلحقـه، إذا لـم يُنفِّ

الآخـر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه«))).

ـــوه،  ـــض الوج ـــن بع ـــي م ـــرط الجزائ ـــبه الش ـــاط يُشْ ـــول الأقس ـــرط حل وش
ويختلـــف عنه من وجوه أخرى.

بَه))): فمن أوجه الشَّ

1- أن كلا الشرطين متعلق بإخلال أحد الطرفين بما التزم به في العقد.

2- أنهما شـرطان تابعان للالتزام الأصلي.

3- أن فيهمـا معنى الجزاء للطرف المُخِل بالتزامه.

وأما أوجه الاختلاف فهي))):

1- أن الشـرط الجزائـي تعويـض عن الضرر الذي يلحـق أحد العاقدين، 
فهـو شـرط مرتبـط بالضـرر، بخلاف شـرط حلول الأقسـاط فإنـه لا يرتبط به، 

بـل يحكـم به عند من يراه بغض النظر عن حصول الضرر من عدمه.

هـذا تعريـف مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي فـي قـراره رقـم 109 )12/3( بشـأن  	(((
الشـرط الجزائي، انظر مجلة المجمع العدد )12( )305/2(.

انظر: الشـرط الجزائي لليمني ص318، 319. 	(((
انظر: الشـرط الجزائي لليمني ص 319. 	(((
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2- أن الشـرط الجزائـي يترتـب عليـه إلـزامٌ لأحـد الطرفيـن بمبلـغ زائـد 
عـن التزامـه الأصلـي فـي العقـد، بخلاف شـرط حلـول الأقسـاط فلا يترتب 

عليـه إلـزام المدين إلا بقدر المبلغ الذي التزم به في العقد.

3- أن الشـرط الجزائـي يُشـترط لاسـتحقاقه إعـذار الطـرف المُلْـزَم بـه، 
بخلاف شـرط حلول الأقساط فلا يُشترط فيه ذلك.

ولهـذا فـإن شـرط حلـول الأقسـاط يعـد شـرطاً جزائيـاً، ولكنـه مـن نـوع 
مختلـف، فهـو ليـس مقـداراً معينـاً مـن المـال للتعويـض عـن الضـرر، وإنمـا 
الجـزاء فيـه يكـون بتعجيل الأقسـاط المؤجلة؛ إذ الجزاء في الشـرط الجزائي 

لا يلـزم أن يكـون مبلغاً مالياً، بل يجوز أن يكون عملًا أو امتناعاً))).

انظـر: الوسـيط فـي شـرح القانون المدنـي )796/2(، والشـرط الجزائـي للضرير في  	(((
مجلـة المجمع الدولي العدد )12( )67/2(.
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المطلب السادس
العلاقة بين شـرط حلول الأقساط وعقد الإذعان

[]
عقـد الإذعـان هـو: عقـد يتـم إعـداده سـلفاً وفـق إرادة الطـرف القوي في 

العقد، ويتاح للطرف الضعيف الدخول فيه، دون مسـاومة أو مناقشـة))).

وللشـروط فـي عقـد الإذعـان سـمات منهـا: أنهـا شـروط ينفـرد بوضعها 
المسـتفيدين،  لجميـع  موحـدة  شـروط  وهـي  العقـد،  فـي  القـوي  الطـرف 
المناقشـة مـن قبـل الطـرف الضعيـف،  العقـد، لا تقبـل  ومكتوبـة سـلفاً فـي 

وتكـون في مصلحة الطرف القوي غالباً))).

وبالنظـر فـي شـرط حلـول الأقسـاط نجد أن هذه السـمات موجـودة فيه، 
فهو يعد من الشـروط التي قد تَرِد في بعض عقود الإذعان.

والشـروط فـي عقد الإذعـان إن كانت لا تتضمن ظلمـاً للطرف الضعيف 
فـي العقد فإنها شـروط صحيحة شـرعاً، وإن كان فيها ظلـم للطرف الضعيف 
بإلغـاء أو تعديـل الشـروط الجائـرة، بمـا  ـل الدولـة أو القضـاء  تَدَخُّ فيجـب 

يحقـق العدل بين طرفي العقد))).

انظـر: عقود الإذعان لقرني ص30. 	(((
الإذعـان  وعقـود   ،)523/3(  )14( العـدد  الإسلامي،  الفقـه  مجمـع  مجلـة  انظـر:  	(((

لقرنـي ص48، وعقود الإذعان للحميدي ص144، 145.
انظـر: قـرار مجمـع الفقه الإسلامي الدولي بشـأن عقـود الإذعان في مجلـة المجمع،  	(((

العدد )14( )524/3(.



المبحث الثاني
حكم اشـتراط حلول بقية الأقساط عند 

التأخر عن سداد بعضها
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بيع  وهي   - تقدم)))  كما   - عقود  ة  عدَّ في  يدخل  الشرط  هذا  كان  ا  لمَّ
التقسيط والقرض والإجارة فقد تمَّ تقسيم هذا المبحث إلى المطالب الآتية:

المطلب الأول: حكم اشـتراط حلول بقية الأقسـاط عند تأخر المشـتري 
عن سـداد بعضها في بيع التقسيط.

المطلب الثاني: حكم اشـتراط حلول بقية الأقسـاط عند تأخر المقترض 
عن سـداد بعضها في عقد القرض.

المطلــب الثالــث: حكــم اشــتراط حلــول بقيــة الأقســاط عنــد تأخــر 
المســتأجر عن سداد بعضها في عقد الإجارة.

فـي المطلب الثاني من المبحث الأول. 	(((
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المطلب الأول
حكم اشـتراط حلول بقية الأقسـاط عند تأخر المشتري عن 

سـداد بعضها في بيع التقسيط

[]
وفيه مسائل:

المسـألة الأولى: تحرير محل النزاع:

- لـم أقـف علـى تصريـحٍ لأحـد المعاصريـن ببطلان العقـد لوجـود هذا 
الشـرط فيه، وإنما الخلاف في صحة الشـرط أو بطلانه.

- لم أقف على من قال بصحة هذا الشـرط في حق المدين المعسـر.

- محـل النـزاع فـي صحة هذا الشـرط عنـد تخلف المديـن المماطل عن 
السـداد، بحيث تحلُّ عليه بقية الأقسـاط مع الزيادة التي في مقابل الأجل.

ولمزيـد الإيضـاح فـي تحريـر محـل النـزاع فيمكـن القـول: بـأن اشـتراط 
هـذا الشـرط إمـا أن يُنص فيـه على تطبيقه بحـق المماطل دون المعسـر، أو لا 
يُنص فيه على ذلك، كما أن التأخر عن السـداد إما أن يكون بسـبب الإعسـار 

أو المماطلة.

فإذا نُص في الشرط على أنه يطبق بحق المماطل دون المعسر، فمتى ما 
تخلف المدين المماطل عن السداد فإن هذه الصورة داخلة في محل النزاع، 

وأما إذا تخلف لأجل الإعسار فلا تدخل هذه الصورة في محل النزاع.
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دون  المماطـل  بحـق  يطبـق  أنـه  علـى  الشـرط  هـذا  فـي  يُنـص  لـم  وإذا 
المعسـر، بـل أُطلـق هذا الشـرط من غيـر تقييد، كمـا هو واقع هذا الشـرط في 

كثير من عقود بيع التقسـيط، فلا يخلو الأمر من حالين:

الأولـى: إذا كان مَـن تأخـر عن السـداد مماطلاً، فهذه الصـورة تدخل في 
محل النزاع أيضًا.

الثانية: إذا كان مَن تأخر عن السـداد معسـراً، فهنا يَرِد احتمالان:

1- أن يقـال: إن بقيـة الأقسـاط تحـل علـى المديـن المعسـر؛ لأنـه قـد 
رضـي بهـذا الشـرط مطلقـاً مـن غيـر تقييـد بالإعسـار، لكـن لا يحـق للدائـن 

مطالبته بكامل المبلغ ما دام معسـراً، بل يجب إنظاره إلى ميسـرة.

2- أن يقـال: إن بقيـة الأقسـاط لا تحـل عليـه؛ لأن هذا الشـرط ما دام لم 
يُقيَّـد بالمماطـل دون المعسـر فهـو مـن شـروط الإذعـان، التي يجـب تعديلها 
شـرعاً؛ لرفـع الظلـم عـن الطـرف الضعيـف فـي العقـد وهـو المديـن، ولأن 
المعسـر معـذور فـي تأخـره عن السـداد، ومـن كان كذلك فلا تسـوغ معاقبته 
بإلزامـه بموجـب هـذا الشـرط، وهذا الاحتمال هـو الأقرب، وبنـاءً عليه فهذه 

الصـورة لا تدخل في محل النزاع، والله أعلم.

وإنمـا لـم يجـز إلـزام المعسـر بموجـب هـذا الشـرط لقـول اللـه تعالـى: 
))، قـال القرطبـي: »قوله تعالى:  (﴾ ئە ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿
﴾ عامـة فـي جميـع النـاس، فكل مـن أعسـر أُنظرِ، وهذا  ئە ئە  ئا  ﴿

قول أبي هريرة والحسـن وعامة الفقهاء«))).

سـورة البقرة: من الآية رقم )280(. 	(((
الجامع لأحكام القرآن )354/3(. 	(((
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وجـه الدلالـة مـن الآيـة: أنـه إذا وجب إنظـار المدين المعسـر إلى ميسـرة 
فـي الديـن الحـال، فوجـوب إنظـاره فيما لـم يحل من بـاب أولى، ولا يسـقط 
حقـه فـي الأجـل؛ لأن حلولـه هنـا بالشـرط، وهـذا الشـرط باطـل فـي حـق 

المعسـر؛ لمخالفته لما دلت عليه هذه الآية))).

كالمريــض  لعــذر،  الســداد  عــن  تخلــف  مــن  بالمعســر كل  ويُلحَــق 
والمحبــوس والغائــب ونحوهــم ممــن لــم يتمكــن مــن الســداد لأجــل هــذا 

العذر، فهؤلاء كالمعســر في بطلان هذا الشرط))).

المسـألة الثانية: تخريج أقوال فقهاء المذاهب في هذه المسـألة:

لم أقف على نص صريح لأحد فقهاء المذاهب الأربعة في حكم شرط 
حلول الأقساط في عقد البيع بالتقسيط، وهل تحل مع الزيادة أو بدونها؟

ويمكن تخريج أقوالٍ لهم في هذه المسـألة كما يلي:

انظر: الشـروط التعويضية )193/1، 194(. 	(((
والشـروط  العـدد )6( )426/1(،  الدولـي،  الإسلامي  الفقـه  انظـر: مجلـة مجمـع  	(((
الشـرعية  الهيئـة  قـرارات  مـن  المسـتخلصة  الضوابـط  وفـي   ،)194/1( التعويضيـة 
لبنـك البلاد ص91: »يجـوز اشـتراط حلـول عـدد مـن الأقسـاط قبـل مواعيدهـا عنـد 

تخلف المشـتري عن السـداد دون عذر معتبر« ونحوه أيضاً في ص62.
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أولاً: مذهب الحنفية:

نسَـب بعـض الفقهـاء والباحثيـن المعاصرين إلـى مذهب الحنفيـة القول 
بجـواز شـرط الحلـول)))، وقبـل بيـان صحـة هـذه النسـبة أنقل ما وقفـت عليه 

من نصوص للحنفية في هذه المسـألة:

، مـن ثمن بيع أو  قـال السرخسـي: »ولـو كان لرجـل على رجـل دين حالٌّ
قـرض أو غصـب، فسـأله أن يؤخره عنه نجوماً... وإن اشـترط فـي التأخير أنه 
إن أخـره عـن محلـه فالمـال كلـه حـال، أو إن أخـر نجمـاً عـن محلـه عشـرة 

أيام؛ فالمال كله حال فهو جائز على ما اشـترطا«))).

وقـال الحصكفـي: »عليـه ألـف ثمـن جعلـه ربـه نجومـاً، إن أخـل بنجـم 
حل الباقي، فالأمر كما شـرط«))).

وقـال ابـن نجيـم: »وفـي الملتقـط عليـه ألـف ثمـن جعلـه الطالـب نجوماً 
إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شـرطا اهـ«))).

وقـال علـي حيـدر: »إذا كان لإنسـان علـى آخـر ألـف ثمـن جعله أقسـاطاً 
يـف  لـم  إذا  اشـترط، وعلـى هـذا  فالأمـر كمـا  الباقـي  بقسـط حـل  إن أخـل 

المدين بالشـرط تحول باقي الدين معجلًا«))).

انظـر: توصيـف الأقضيـة )403/1(، والشـروط التعويضيـة )194/1(، والتعويـض  	(((
عن التأخير في سـداد الديون ص138.

المبسوط )126/20، 127(. 	(((
الـدر المختار )533/4( مع رد المحتار. 	(((

البحـر الرائـق )302/5(. وانظر: النهر الفائق )345/3( ومجمع الأنهر )9/2(. 	(((
درر الحكام )230/1(. 	(((
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وبتأمـل هـذه النصـوص عنـد الحنفيـة لا نجد فيها مـا يدل علـى أن الثمن 
المؤجـل أكثـر مـن الحـال، وأنه إذا تأخر عن سـداد القسـط يحل عليـه المبلغ 
مـع الزيـادة التـي فـي مقابـل الأجـل، بـل فـي هـذه النصـوص أن الديـن فـي 
الأصـل حـال علـى المديـن كمـا هـو صريـح كلام السرخسـي، وهـو الظاهـر 
مـن كلام غيـره))): »عليـه ألـفٌ ثمـن« ثـم اشـترط فيـه التأجيـل علـى نجـوم، 
ومـن المعلـوم أن الديـن إذا كان حـالّّاً ثـم أجـل علـى نجـوم لـم يجـز أن يُـزاد 
فيـه، وإلا كان ربـاً، فقصـارى هـذه النصـوص أن تـدل علـى جـواز اشـتراط 
سـداد  عـن  المديـن  تخلـف  عنـد  زيـادة  بلا  أجلـت  التـي  الأقسـاط  حلـول 

بعضها، والله أعلم.

إلا أن للحنفيـة نصوصاً أخرى محتملة منها:

قـول الكاسـاني: »وكذلـك لـو جعل المـال نجومـاً بكفيل أو بغيـر كفيل، 
ـه كل نجـم عنـد محلـه فالمـال حـالٌّ عليـه، فهـو جائـز  وشـرط أنـه إن لـم يوفِّ
علـى مـا شـرط؛ لأنـه جعـل الإخلال بنجـم شـرطاً لحلـول كل المـال عليـه، 

وأنه صحيح«))).

وقـال ابـن نجيـم: »وفـي الخلاصـة:... ولـو قـال كلمـا دخـل نجـم، ولم 
. اهـ«))). يـؤدِّ فالمال حالٌّ صح، والمال يصير حالًّاًّ

وهنـاك احتمـال غيـر ظاهـر، وهـو أن قولهـم: »عليـه ألـفٌ ثمـن« أي الثمـن المؤجـل،  	(((
وهـو غالباً يكون أكثر من الحال، الله أعلم.

بدائع الصنائع )54/5(. 	(((
البحر الرائق )133/6(. وانظر: حاشـية الشـلبي على تبيين الحقائق )132/4(. 	(((
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وقـال علـي حيـدر: »إذا اشـترط الدائـن فـي الديـن المقسـط بأنـه إذا لـم 
يدفـع المديـن الأقسـاط فـي أوقاتهـا المضروبة يصبـح الدين معجلاً، فيجب 
مراعـاة الشـرط، فـإذا لـم يـف المديـن بالشـرط ولم يدفـع القسـط الأول مثلًا 

عنـد حلول أجله يصبح الدين جميعه معجلًا«))).

وهـذه النصـوص أيضًـا ليـس فيهـا التصريح بـأن الثمن المؤجـل أكثر من 
الحـال، وأنـه إذا تأخـر عـن سـداد القسـط يحـل عليـه المبلغ مـع الزيـادة التي 
فـي مقابـل الأجـل، بـل هـو محتمل لكـون المؤجـل زائـداً على الحـال أو لا، 

وإن كان الغالب في الدين المؤجل على أقسـاط أن يكون أكثر من الحال.

لكن يؤيد احتمال أن الحلول عند الحنفية بدون الزيادة إن وجدت أنهم 
صرحوا في مواضع أخرى بأن حلول الدين المؤجل يكون بدون الزيادة.

أو  الحلـول  قبـل  المؤجـل  الديـن  المديـون  »)قضـى  الحصكفـي:  قـال 
مـات( فحـل بموتـه )فأخـذ مـن تركتـه لا يأخـذ مـن المرابحـة التـي جـرت 
بينهمـا إلا بقـدر مـا مضـى مـن الأيـام، وهـو جـواب المتأخريـن( قنيـة. وبـه 

أفتى المرحوم أبو السـعود أفندي مفتي الروم، وعلله بالرفق للجانبين«))).

وقـال ابـن عابديـن: »قوله: )لا يأخـذ من المرابحة إلخ( صورته: اشـترى 
شـيئاً بعشـرة نقداً وباعه لآخر بعشـرين إلى أجل هو عشـرة أشـهر، فإذا قضاه 
بعـد تمـام خمسـة أو مـات بعدهـا يأخـذ خمسـة، ويتـرك خمسـة... ووجـه أن 
الربـح فـي مقابلـة الأجـل؛ لأن الأجل وإن لم يكـن مالاً، ولا يقابله شـيء من 

درر الحكام )85/1(. 	(((
الـدر المختار مع رد المحتار )757/6(. 	(((
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الثمـن لكـن اعتبـروه مـالاً فـي المرابحـة إذا ذكر الأجـل بمقابلة زيـادة الثمن، 
فلـو أخـذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض«))).

وقـال علـي حيـدر: »إذا أدى المديـن دينـه قبـل حلـول الأجـل أو توفـي 
المديـن وحـل الديـن واسـتوفى الدائـن دينـه مـن التركـة فللدائـن أخـذ ربـح 

الأيام التي مرت فقط«))).

وعللـوا لكـون الديـن يحـل بـدون الزيـادة لمـا فيـه مـن الرفـق للجانبيـن، 
ولأن زيـادة الثمـن إنمـا جعلت فـي مقابل الأجـل، فلو أخذ الثمن مـع الزيادة 

قبـل الحلول أخذه بلا عوض.

وبهذا يتبين أن نسـبة جواز شـرط الحلول مع الزيادة للحنفية محل نظر.

والـذي يظهـر علـى ضوء مـا تقدم أن الحنفيـة يرون جواز اشـتراط حلول 
الأقسـاط المؤجلـة عنـد التخلـف عـن سـداد بعضهـا بـدون الزيـادة التـي فـي 

مقابـل الأجـل، أما مع الزيادة فلا يجوز عندهم، والله أعلم.

ثانياً: مذهب المالكية:

ج لهـم قـول في حكم هذا الشـرط مـن قولهم بفسـاد البيع  يمكـن أن يُخـرَّ
فيمـا إذا اشـترط الدائـن علـى المديـن فـي صلـب العقد حلـول الديـن بموته، 
وعللـوا لذلـك بأنـه قـد آل الأمر إلـى البيع بأجـل مجهول، لأنه لا يـدرى متى 

يموت الدائن.

رد المحتـار )757/6(. وانظـر نحوه فـي: مجمع الضمانـات ص459، ورد المحتار  	(((
.)160/5(

درر الحكام )95/3(. 	(((
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قـال الخرشـي: »وأمـا إن شـرط مـن له أنـه يحل بموتـه علـى المدين فهل 
يعمـل بشـرطه، أو لا، والظاهـر الأول حيث كان الشـرط غيـر واقع في صلب 
عقـد البيـع فـإن وقـع في صلـب عقد البيـع فالظاهـر فسـاد البيع؛ لأنـه آل أمره 

إلى البيع بأجل مجهول«))).

وقـال النفـراوي: »فلـو شـرط صاحـب الحـق حلولـه بموتـه علـى من هو 
فـي  واقـع  غيـر  كان  بالشـرط حيـث  العمـل  الشـيوخ  بعـض  فاسـتظهر  عليـه 

صلب العقد، وإلا أفسـد البيع؛ لأدائه إلى الأجل المجهول«))).

ووجــه هــذا التخريــج أنــه فــي شــرط الحلــول يشــترط هــذا الشــرط فــي 
صلــب العقــد، ويــؤول الأمــر إلــى جهالــة الأجــل، لأنــه لا يُــدرى متــى 
ــا توقــف عــن الســداد حــل  ــى م ــن عــن ســداد الأقســاط؛ ومت يتوقــف المدي

الأجل، فصار الأجل مجهولاً.

فيتخـرج للمالكيـة قول بفسـاد هذا البيع الذي اشـترط فيه شـرط الحلول 
فـي صلب العقد، والله أعلم.

ثالثاً: مذهب الشافعية:

ج لهـم قـول فـي حكـم شـرط الحلـول مـن قولهـم فـي  يمكـن أن يُخـرَّ
أن  الشـافعية  الثمـن مؤجلاً، فالأظهـر عنـد  إذا كان  بالشـفعة  مسـألة الأخـذ 
الشـفيع يُخيَّـر بيـن تعجيل الثمن وأخـذ المبيع، أو الانتظـار إلى حلول الأجل 

ثـم يأخـذ المبيع، وليس له أن يأخذ المبيع بالأجل.

شرح الخرشي )267/5(. 	(((
الفواكه الدواني )241/2(. 	(((
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وعللـوا لذلـك بـأن فـي إلـزام الشـفيع بتعجيـل الثمـن ضـرراً عليـه؛ لأن 
الأجل يقابله قسـط من الثمن.

قـال الشـربيني: »قولـه: )أو( اشـترى )بمؤجـل فالأظهـر( الجديـد وجزم 
بـه جمـع )أنـه( أي الشـفيع لا يأخـذ بمؤجـل بـل هـو )مخيـر بيـن أن يعجـل( 
المحـل(  إلـى  يصبـر  أو  الحـال،  )فـي  الشـقص  )ويأخـذ(  للمشـتري  الثمـن 
بكسـر المهملـة بخطـه وهـو الحلـول )ويأخـذ( بعـد ذلـك، ولا يسـقط حقـه 
بتأخيـره لعـذره؛ لأنـا لـو جوزنا له الأخـذ بالمؤجل لأضررنا بالمشـتري؛ لأن 
الذمـم تختلـف وإن ألزمنـاه الأخـذ فـي الحـال بنظيـره مـن الحـال أضررنـا 
بالشـفيع؛ لأن الأجـل يقابلـه قسـط مـن الثمـن، فـكان ذلـك دافعـاً للضرريـن 

وجامعاً للحقين«))).

فحاصـل قولهـم فـي هـذه المسـألة: أن الشـفيع إن اختـار تعجيـل الثمـن 
وأخـذ المبيـع جـاز، ولـو كان الثمـن المؤجـل أكثـر مـن الحـال، وأمـا إلزامـه 
بتعجيـل الثمـن فلا يجوز؛ لأن المؤجل أكثر من الحال فيلحقه الضرر بذلك.

بـه المديـن،  ج للشـافعية قـول بصحـة شـرط الحلـول إذا رضـي  فيتخـرَّ
ووجـه هـذا التخريـج أن الشـفيع إذا رضـي بتعجيـل الثمن عليه ولـو كان أكثر 
مـن الحـال جـاز، وإن لـم يـرض لـم يجـز؛ لمـا يلحقـه مـن الضـرر، فكذلـك 
شـرط الحلـول متى رضـي به المدين جاز ولـو كان المؤجل أكثـر من الحال، 

وإن لـم يـرض به لم يجز؛ لما يلحقه من الضرر، والله أعلم.

مغنـي المحتـاج )383/3(. وانظر: المهذب )216/2(، وتحفة المحتاج )68/6(. 	(((



38

رابعاً: مذهب الحنابلة:

ج قولهــم فــي حكــم هــذا الشــرط علــى قولهــم فــي  يمكــن أن يُخــرَّ
المسائل الآتية:

المسـألة الأولـى: حلـول الديـن المؤجـل بالمـوت إذا لـم يوثقـه الورثـة، 
هـل يحـل مع الزيادة التي في مقابل الأجل أو بدونها؟

فالصحيـح مـن المذهـب أن الديـن يحـل مـع الزيـادة، وفـي قـول لبعـض 
الحنابلة: يحل الدين بدون الزيادة، اختاره الشـيخ عبد الرحمن السـعدي.

قـال المـرداوي: »متـى قلنـا بحلـول الديـن المؤجـل، فإنـه يأخـذه كلـه. 
فـي  مـه  وقدَّ الأصحـاب.  كلام  ظاهـر  وهـو  المذهـب.  مـن  الصحيـح  علـى 
الفائـق، وقـال: والمختـار سـقوط جـزء من ربحـه مقابل الأجل بقسـطه. وهو 

مأخوذ من الوضع والتأجيل. انتهى. قلت: وهو حسـن«))).

وقال البهوتي: »)ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل( الدين بموته )إذا 
التوثق  تعذر  )فإن  مليء(...  كفيل  أو  برهن  )غيرهما  وثق  أو(  الورثة  وثق 
اتسعت  إن  )كله(  ربه  )فيأخذه(  الضرر  لغلبة  الدين  )حل(  وارث(...  لعدم 
التركة له، أو يحاصص به الغرماء ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل«))).

وقـال الشـيخ عبـد الرحمـن السـعدي فـي مسـألة حلـول الديـن بالموت: 
»ولا فـرق علـى المذهـب بيـن الديـن المؤجـل الـذي جُعـل أجلـه فـي مقابلـة 

مصلحـة، أو مؤجل قرض ونحوه.

الإنصاف )328/13(. 	(((
كشاف القناع )438/3(. 	(((
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ولكـن الـذي نحـن نفتـي بـه إذا كان الديـن له مصلحـة، مثل أن يبيـع عليه 
مـا يسـاوي مائـة ريـال بمائـة وعشـرين إلـى أجـل، ثـم مضـى نصـف الأجـل 
وعشـرة،  مائـة  إلا  لغريـم  يحـق  لا  فإنـه  التوثيـق،  لعـدم  يحـل  وقلنـا:  مثلاً، 
بحسـب مـا مضـى مـن الوقـت، وهو قـول لبعـض العلمـاء، وهو العـدل الذي 
لا يليـق القـول إلا بـه، وهـذا كمـا لـو اتفقـا فـي حـال الحيـاة أن يبـادر بالوفـاء 
قبـل حلـول الأجـل، ووافقـه الغريـم على ذلـك، فإنه يسـقط المصلحـة للمدة 

المسـتقبلة، ويقبض كما هو الصحيح«))).

وقـال أيضًـا: »لكـن إن كان مؤجلاً فيـه ربح، أسـقط من الربـح بمقدار ما 
سقط من المدة«))).

ووجـه هـذا التخريـج أن فـي كلا المسـألتين حلـول دين مؤجـل فيه زيادة 
علـى ثمـن السـلعة الحـال، فيتخـرج عنـد الحنابلة قـول بجواز شـرط الحلول 

مـع الزيادة، وآخر بجوازه بدونها.

ولأن العلـة لمـن منـع الزيـادة التـي فـي مقابـل الأجـل هـي الظلـم الواقع 
على المدين، وهي متحققة في حق المدين في شـرط حلول الأقسـاط.

الفتاوى للسـعدي ص303، ضمن مجموع مؤلفاته المجلد )24(. 	(((
المرجع السـابق. وانظر نحوه في: المختارات الجلية ص154. 	(((
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المسـألة الثانيـة))): بيـع الرهن بإذن المرتهن بشـرط تعجيـل دينه المؤجل 
من ثمنه:

الصحيـح من المذهب صحة البيع.

وقيل: لا يصح.

وأما الشرط ففيه قولان:

أحدهما: بطلان الشرط.

والآخر: صحته.

قـال المجـد ابـن تيميـة: »وإن باعـه بـإذنٍ شـرط فيـه أن يعجـل لـه دينـه 
المؤجـل مـن ثمنـه لـم يصـح البيـع، وهـو رهـن بحالـه، وقيـل: يصـح البيـع، 

وفي كون الثمن رهناً وجهان، ويلغو شـرط التعجيل قولاً واحداً«))).

وقـال فـي الإنصـاف فـي باب الرهـن: »إذا باعـه بإذنه بشـرط أن يعجل له 
دينـه المؤجـل مـن ثمنـه: صـح البيـع. علـى الصحيـح مـن المذهـب. وعليـه 
البيـع. والرهـن بحالـه... وأمـا شـرط  أكثـر الأصحـاب... وقيـل: لا يصـح 
التعجيـل: فيلغـو قـولاً واحـداً. قالـه فـي المحـرر وغيـره. وقـال فـي الهدايـة، 

والمذهب، والخلاصة، وغيرهم: يصح الشـرط. وجزم به الشارح«))).

اللـه  للشـيخ عبـد  التخريـج مسـتفاد مـن توصيـف الأقضيـة )403/1- 406(  هـذا  	(((
بن خنين.

المحرر )336/1(. 	(((
الإنصـاف )157/5، 158(. وانظر: المبدع )214/4(. 	(((
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وقـال فـي كشـاف القنـاع مبينا علـة بطلان الشـرط: »)وإن أذن( المرتهن 
)لـه( أي: للراهـن )فـي بيعـه( أي: الرهـن والديـن مؤجـل )بشـرط أن يجعـل 
دينـه مـن ثمنـه( فباعـه )صـح البيع( للإذن )ولغـا الشـرط(؛ لأن التأجيل أخذ 
قسـطاً مـن الثمـن، فـإذا أسـقط بعـض مـدة الأجـل فـي مقابلـة الإذن فقـد أذن 
بعـوض وهـو مـا يقابـل الباقي مـن مدة الأجل مـن الثمن، وهـذا لا يجوز أخذ 

العوض عنه فيلغو«))).

أن  فيمكن  المذهب،  من  الصحيح  العقد وهو  القول بصحة  وبناء على 
يتخرج عند الحنابلة في حكم شرط الحلول قولان، ببطلان الشرط، وصحته.

لأن علـة عـدم صحـة شـرط تعجيـل المؤجـل مـن ثمـن المبيـع المرهون 
هـي عدم المعاوضة على الأجل))).

ويمكـن مناقشـة هـذا التخريـج بأنـه عنـد التأمـل فيمـا ذكـره البهوتـي مـن 
تعليـلٍ لهـذه المسـألة يظهـر -والله أعلـم- أن العلة في بطلان الشـرط هي أن 
هـذا الشـرط تضمـن الإذن فـي بيـع الرهـن بعـوض علـى الإذن، والإذن لا 
يجـوز أخـذ العـوض عليـه؛ ووجـه ذلـك: أن المرتهـن لمـا أذن ببيـع الرهـن 
بشـرط حلـول الديـن فقـد أخـذ عوضـاً علـى الإذن؛ لأن الثمـن المؤجـل فيـه 
زيـادة علـى الحـال، ومتى أسـقط بعض الأجل فإن مـا يقابله مـن الثمن يكون 

عوضاً عن الإذن، فيلغو بذلك الشـرط.

كشـاف القناع )338/3(. وانظر: شرح منتهى الإرادات )110/2(. 	(((
انظـر: توصيف الأقضية )405/1، 406(. 	(((
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وأمـا أخـذ العـوض علـى الأجل فلـم يظهر أنه علة المسـألة؛ لجـواز أخذ 
العـوض علـى الأجل في بعض الصور كما في بيوع الآجال.

وبنـاء علـى هـذا التعليـل فلا يظهـر تخريـج شـرط الحلـول علـى هـذه 
المسـألة؛ لأن العلـة غيـر موجـودة فـي شـرط الحلـول إذ ليـس فيـه معاوضـة 

علـى الإذن من الدائن، والله أعلم.

، بـل يلزمـه  المسـألة الثالثـة))): عـدم لـزوم ضمـان الديـن المؤجـل حـالّّاً
مؤجلاً على صفة وجوبه على المدين.

وعللـوا بـأن الضامـن فرع للمضمـون عنه فلا يلزمه مـا لا يلزم المضمون 
عنـه، والمضمـون عنـه لـو ألـزم نفسـه تعجيـل الديـن لم يلزمـه تعجيلـه، فلأن 

لا يلزم الضامن أولى.

وذكـر الموفـق احتمـالاً بصحة ضمـان الديـن المؤجل حالّّاً، قياسـاً على 
صحة ضمان الحال مؤجلًا.

قـال موفـق الديـن ابـن قدامـة: »وإن كان الديـن مؤجلاً فضمنه حـالّّاً، لم 
يصـر حـالّّاً، ولا يلزمـه أداؤه قبـل أجلـه؛ لأن الضامـن فـرع للمضمـون عنـه، 
فلا يلزمـه مـا لا يلـزم المضمـون عنـه، ولأن المضمـون عنـه لـو ألـزم نفسـه 
تعجيـل هـذا الديـن، لـم يلزمـه تعجيلـه، فبـأن لا يلـزم الضامـن أولـى؛ ولأن 
الضمـان التـزام ديـن فـي الذمـة، فلا يجـوز أن يلتـزم مـا لا يلـزم المضمـون 

اللـه  للشـيخ عبـد  التخريـج مسـتفاد مـن توصيـف الأقضيـة )403/1- 406(  هـذا  	(((
بن خنين.
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عنـه... وقيـل: يحتمـل أن يصـح ضمـان الديـن المؤجـل حـالّّاً، كمـا يصـح 
ضمان الحال مؤجلًا، قياسـاً لإحداهما على الأخرى«))).

وقـال البهوتـي: »)وإن ضمـن المؤجـل حـالّّاً صـح( الضمـان ولـم يصـر 
حـالّّاً )ولـم يلزمـه( أي: الضامـن )قبـل أجلـه(؛ لأن الضامـن فـرع المضمون 

عنه فلا يسـتحق مطالبته دون أصله«))).

ج فـي حكـم شـرط الحلـول علـى هـذه المسـألة قـول  وبنـاء عليـه فيُخـرَّ
للحنابلـة ببطلان الشـرط؛ لأن الديـن المؤجـل لا يلـزم بالتـزام تعجيلـه، وفي 
شـرط الحلـول يلتـزم المديـن بتعجيـل الأقسـاط المتبقيـة متـى مـا تأخـر عـن 

سـداد بعضها، فلم يلزمه ذلك بناء على هذا التخريج.

والحاصـل ممـا تقـدم مـن التخريجـات فـي مذهـب الحنابلـة أنـه يمكـن 
تخريـج قـولٍ للحنابلـة بصحـة شـرط الحلول مـع الزيـادة، وقول ثـانٍ بصحته 
بـدون الزيـادة، بنـاء علـى التخريـج الأول، وقـول ثالـث ببطلان شـرط حلول 

الأقسـاط بناء على التخريج الثالث، والله أعلم.

وظاهـر كلام العلامـة ابـن القيـم رحمه الله تعالى صحـة هـذا الشـرط وحلـول 
الأقسـاط كلهـا مـع الزيـادة، فقـد قـال: »فـإن خـاف صاحـب الحـق أن لا يفي 
لـه مـن عليـه بأدائـه عنـد كل نجـم كمـا أجلـه، فالحيلـة أن يشـترط عليـه أنه إن 
مـه علـى هذا  حـل نجـم ولـم يـؤده قسـطه فجميـع المـال عليـه حـال، فـإذا نجَّ

الشـرط جاز، وتمكن من مطالبته به حالّّاً ومنجماً«))).

المغني )83/7(. وانظر: الشـرح الكبير على المقنع )59/13(. 	(((
كشاف القناع )374/3(. 	(((

إعلام الموقعين )33/4(. 	(((
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مقابـل  فـي  التـي  الزيـادة  مـع  يكـون  الحلـول  بـأن  لـم يصـرح  فهـو وإن 
الأجـل، إلا أن الظاهـر أنـه يـرى جـواز حلول الأقسـاط ولـو كانـت زائدة عن 

الثمن الحال؛ لما يلي:

1- أن الديـون المؤجلـة غالباً ما تكون بزيادة على الحال.

2- أنـه أطلـق العبـارة بمـا يشـمل الدين المؤجـل الزائد عن الحـال وغير 
الزائد عنه. والله أعلم))).

أفادنـي أحـد طلاب العلـم -جـزاه اللـه خيـراً- بعـد اطلاعـه علـى هـذا البحـث فـي  	(((
مجلـة قضـاء أنـه لا يظهـر مـن كلام العلامة ابـن القيم رحمه الله تعالى أنه يـرى جواز حلول 
الأقسـاط عنـد التأخـر عن سـداد بعضها مـع الزيادة التـي في مقابل الأجل؛ لأن سـياق 
اتفـق الطرفـان علـى  الـذي  الديـن الحـالّ  كلامـه كان فـي اشـتراط هـذا الشـرط فـي 
تأجيلـه بعـد حلولـه، وليـس فـي الديـن الـذي نشـأ مؤجلاً. قـال رحمه الله تعالى فـي إعلام 
، فاتفقـا علـى تأجيلـه، وخـاف من عليـه الدين  الموقعيـن: »إذا كان لـه عليـه ديـنٌ حـالٌّ
أن لا يفـي لـه بالتأجيـل؛ فالحيلـة فـي لزومـه أن يفسـخ العقـد الـذي هـو سـبب الديـن 
الحـال، ثـم يعقـده عليـه مُؤجلاً، فـإن كان عـن ضمـان أو كان بـدل متلف أو عـن دية، 
حلَّـت أو نحـو ذلـك فالحيلـة فـي لـزوم التأجيـل أن يبيعـه سـلعة بمقـدار هـذا  وقـد 
لـه عليه  ـل عليـه ثمنهـا، ثـم يبيعـه المديـن تلـك السـلعة بالدين الـذي أجَّ الديـن، ويؤجِّ
أولا، فيبـرأ منـه، ويثبـت فـي ذمتـه نظيـره مؤجلاً، فإن خـاف صاحب الحـق أن لا يفي 
له فالحيلـة أن يشـترط عليه أنه إن حـلَّ نجم،  لـه مـن عليـه بأدائـه عنـد كل نجم كمـا أجَّ
، فإذا نجمه على هذا الشـرط جـاز، وتمكن  ولـم يـؤده قسـطَه فجميـع المال عليه حـالٌّ
مـن مطالبتـه بـه حـالًّاًّ ومُنجمـاً عنـد مـن يرى لـزوم تأجيـل الحالِّ ومـن لا يـراه، أما من 
ح به أصحاب  لا يـراه فظاهـر، وأمـا مـن يراه فإنـه يجـوز تأجيله؛ لهذا الشـرط كما صـرَّ
أبـي حنيفـة«. ومـن المعلـوم أن الديـن الحـال إذا اتفـق علـى تأجيلـه لـم تجـز الزيـادة 
فيـه، وإلا كان ربـا، فيكـون كلام ابـن القيـم فـي اشـتراط حلـول الأقسـاط التـي ليـس 
فيهـا زيـادة علـى الديـن الحـال. وبعد التأمل وإعـادة النظر فـي كلام العلامـة ابن القيم 
رحمـه اللـه تعالـى وعرضـه علـى بعـض طلاب العلـم ظهـر لـي أن نسـبة هـذا القـول 

لابـن القيم محل نظر، والله أعلم.
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خامسـاً: حاصل ما تقدم من التخريجات في المذاهب الأربعة:

الـذي يظهـر -والله أعلم- أن تخريج مذاهب الفقهاء كما يلي:

1- مذهــب الحنفيــة صحــة شــرط الحلــول بــدون الزيــادة التــي فــي 
مقابل الأجل.

2- مذهـب المالكيـة بطلان العقـد إذا اشـترط فيـه شـرط الحلـول فـي 
صلب العقد.

3- مذهب الشافعية صحة شرط الحلول مع الزيادة إذا رضي به المدين.

4- مذهـب الحنابلـة علـى أقوال ثلاثـة: الأول: صحة شـرط الحلول مع 
الزيادة، والثاني: صحته بدون الزيادة، والثالث: بطلان الشـرط.

المسـألة الثالثة: خلاف المعاصرين في هذا الشـرط في بيع التقسيط:

اختلـف الفقهـاء والباحثـون المعاصـرون فـي حكـم هذا الشـرط فـي بيع 
التقسيط على ثلاثة أقوال:

القـول الأول: صحـة هـذا الشـرط، وقال بـه جمعٌ مـن الفقهـاء والباحثين 
المعاصرين)))،   .

ممـن قـال بهـذا القـول: الشـيخ علـي الخفيـف فـي أحـكام المعاملات الشـرعية ص  	(((
بقيـة  بـه  تتعجـل  قسـط  أي  تأخيـر  أن  ذلـك  مـع  اشـترط  »وإذا  كلامـه:  ونـص   418
الأقسـاط صـح الاشـتراط«، ود. عبد السـتار أبو غـدة ود. عز الدين خوجـة في الدليل 
الشـرعي للمرابحـة ص 253، والبيـع المؤجـل ص 82، ود. محمـد عطـا السـيد، فـي 
مناقشـة لـه فـي مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولـي العدد )6( )422/1(، والشـيخ 
محمـد المختـار السلامي فـي مناقشـة لـه فـي مجلة مجمـع الفقـه الإسلامي الدولي،
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................ وهـو مـا قـرره مجمع الفقه الإسلامي الدولي)))، وهيئة 
المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسلامية)))، وبعـض الهيئـات 

الشرعية في المؤسسات المالية))).

 العـدد )6( )422/1(، والقاضـي محمـد تقـي العثمانـي فـي أحـكام البيع بالتقسـيط، 
مجلـة  فـي  لـه  مناقشـة  وفـي   ،)36/1( معاصـرة  فقهيـة  قضايـا  فـي  بحـوث  ضمـن 
المجمـع الدولـي، العـدد السـادس )424/1(، ود. الصديـق الضريـر فـي مناقشـة لـه 
بمجلـة المجمـع الدولـي العـدد )6( )425/1(، والشـيخ عبـد الله بن منيـع في بحث 
فـي أن مطـل الغنـي ظلم، ضمن أعمـال الندوة الفقهيـة الرابعة لبيت التمويـل الكويتي 
ص242، ود. محمـد عثمـان شـبير فـي صيانـة المديونيـات، ضمـن بحـوث فقهية في 
قضايا اقتصادية معاصرة )876/2(، ود. يوسـف الشـبيلي في الخدمات الاسـتثمارية 

في المصارف )664/1(، ود. عياد العنزي في الشـروط التعويضية )199/1(.
جـاء فـي قـرار المجمـع رقـم )51( )6/2( بشـأن بيـع التقسـيط: »يجـوز شـرعاً أن  	(((
يشـترط البائـع بالأجـل حلـول الأقسـاط قبـل مواعيدهـا، عنـد تأخـر المديـن عـن أداء 
بعضهـا، مـا دام المديـن قـد رضـي بهـذا الشـرط عنـد التعاقـد«، قـرارات وتوصيـات 
ـد المجمـع هـذا الـرأي فـي القـرار رقـم )64(  مجمـع الفقـه الإسلامي ص110، وأكَّ
)7/2( بشـأن البيـع بالتقسـيط، إذ جـاء فيـه: »يجـوز اتفـاق المتداينيـن علـى حلـول 
سـائر الأقسـاط عنـد امتنـاع المديـن عـن وفاء أي قسـط مـن الأقسـاط المسـتحقة عليه 

ما لم يكن معسـراً«، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص143.
انظـر: المعاييـر الشـرعية ص97، ونـص المعيـار: »يجـوز اشـتراط المؤسسـة علـى  	(((
العميـل حلـول جميـع الأقسـاط المسـتحقة قبـل مواعيدهـا عنـد امتناعـه أو تأخره عن 
أداء أي قسـط منهـا دون عـذر معتبـر« وفـي المعاييـر ص26: »يجـوز اشـتراط حلـول 

الأقسـاط جميعها إذا تأخر المدين المماطل عن سـداد قسط منها«.
وهـي: الهيئـة الشـرعية بمصـرف الراجحـي فـي قرارهـا رقـم )331( حيـث أجـازت  	(((
هـذا الشـرط بقيـد، وهـو: »فـي حـال تأخـر الطـرف الثانـي... عـن سـداد أي قسـط من 
الأقسـاط المسـتحقة، فإنـه يحـل عليـه مـع كل قسـط تأخـر عـن سـداده قسـطان مـن 
الأقسـاط المؤجلـة، وتحتسـب تلك الأقسـاط من الأقسـاط الأخيـرة«. وأجازته الهيئة 
مـن  المسـتخلصة  الضوابـط  ففـي  أيضـاً،  بقيـد  الشـرط  هـذا  البلاد  ببنـك  الشـرعية 
مـن  عـدد  حلـول  اشـتراط  »يجـوز  ص91:  البلاد  لبنـك  الشـرعية  الهيئـة  قـرارات 
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القـول الثانـي: بطلان هـذا الشـرط، وأفتـت بـه اللجنـة الدائمـة للإفتـاء 
بالمملكة العربية السـعودية)))، وقال به الشـيخ عبد الله بن خنين))).

القـول الثالـث: جـواز هـذا الشـرط مـع حـطِّ الربـح عـن الأقسـاط التـي 
الباحثيـن)))،  مـن  جمـعٌ  بـه  وقـال  العقـد،  فـي  المقـررة  آجالهـا  قبـل  تقبـض 

وصدر به قرارٌ للهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي))).

الأقسـاط قبـل مواعيدهـا عنـد تخلـف المشـتري عـن السـداد دون عـذر معتبـر« وجاء 
بيـان عـدد هـذه الأقسـاط فـي ص40 مـن الضوابـط المسـتخلصة: »يجـوز للبنـك أن 
يشـترط علـى العميـل إذا كان مماطلاً أن تحـل الأقسـاط المسـتحقة قبـل مواعيدهـا؛ 
لغـرض إثبـات كامـل المديونيـة أمـام القضـاء، وليس لـه المطالبة إلا بسـداد الأقسـاط 

المتأخرة، وبقدر عددها من الأقسـاط التي لم تحل«.
فقد سئلت اللجنة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز  رحمه الله تعالى عن هذا الشرط  	(((
عند  واحدة  دفعة  بكاملها  المؤجلة  المبالغ  حلول  وهو  المذكور  »الشرط  فأجابت: 
تاريخ  من  أيام  عشرة  أقصاها  مدة  خلال  الأقساط  أحد  تسديد  في  المدين  تأخر 
الاستحقاق، غير صحيح؛ لأنه ينافي مقتضى العقد، وهو التأجيل الذي استحقت به 

ې  عز وجل: ﴿ الله  بقول  إنظاره؛ عملًا  فإنه يجب  معسراً  المدين  كان  وإذا  الزيادة، 
﴾« فتاوى اللجنة الدائمة )181/13، 182(. ئە ئە  ئا  ئا  ى  ى 

انظـر: توصيـف الأقضيـة )406/1(، والفتـوى فـي الشـريعة الإسلامية )363/1(.  	(((
وانظـر: شـرح عمـدة الفقـه للدكتـور عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الجبريـن رحمه الله تعالى 

.)857/2(
ممـن قـال بهـذا القـول: د. رفيـق المصـري فـي بيـع التقسـيط ص109، و د. سـليمان  	(((
التركـي فـي بيـع التقسـيط وأحكامـه ص342، و أ. د. سـعد الخثلان فـي الزمـن فـي 
الديـون وأحكامـه الفقهيـة بمجلـة البحوث الفقهيـة المعاصرة العـدد )68( ص292، 
فـي  الشـويرخ  سـعد  د.  أ.  و  ص317،  الجزائـي  الشـرط  فـي  اليمنـي  محمـد  ود. 

التعويض عن التأخير في سـداد الديون بمجلة العدل العدد )56( ص145.
انظـر: قـرارات الهيئـة الشـرعية بمصـرف الراجحـي، القـرار رقـم )170( ونصـه: »إذا  	(((
تخلـف الطـرف الثانـي عـن دفـع قسـطين متتالييـن بعـد حلولهمـا واسـتحقت بسـبب
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أدلة القول الأول:

الدليـل الأول: عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه قـال: قـال النبـي صلى الله عليه وسلـم: 
))المسلمون على شروطهم(())).

 ذلك جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة فإن على الشركة أن تلتزم في هذه الحال 
آجالها  قبل  تقبض  التي  المبالغ  في  الملحوظة  الأرباح  الثاني  الطرف  عن  تحط  بأن 
الشريعة  توجه  كما  التعامل،  في  العدل  مبدأ  لإعمال  وذلك  العقد،  في  المقررة 

الإسلامية«. ثم عَدَلت الهيئة عن هذا القرار، في قرارها رقم )331( الآنف الذكر.
أخرجـه أبـو داود فـي كتاب القضـاء، باب في الصلـح، برقـم )3589(، والترمذي في  	(((
كتـاب الأحـكام، بـاب مـا ذُكـر عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم فـي الصلـح بيـن الناس، 
الدارقطنـي  وأخرجـه  صحيـح«،  حسـن  »حديـث  الترمـذي:  وقـال   ،)1352( برقـم 
والحاكـم   ،)2894( و   )2893( و   )2892( و   )2890( برقـم   )427  ،426/3(
)57/2( برقـم )2309( و )2310(، والبيهقـي )406/7، 407( برقـم )14433- 
أجـر  بـاب  الإجـارة،  كتـاب  فـي  بـه  مجزومـاً  معلقـاً  البخـاري  وأخرجـه   ،)14435
السمسـرة )569/4( مـع الفتـح، وقـال ابـن العربي فـي عارضة الأحـوذي )83/6(: 
»قـد رُوي مـن طـرق عديـدة، ومقتضـى القـرآن وإجمـاع الأمـة علـى لفظـه ومعنـاه«، 
وقـال ابـن تيميـة فـي القواعـد النورانيـة ص281 بعـد أن ذكـر لهـذا الحديـث ثلاثـة 
أسـانيد: »وهـذه الأسـانيد -وإن كان الواحـد منهـا ضعيفـاً- فاجتماعها من طرق يشـد 
بعضهـا بعضـاً«. والحديـث صححـه ابـن القيـم فـي الفروسـية ص164، والسـخاوي 
فـي المقاصـد الحسـنة ص452، وقـال الشـوكاني في نيـل الأوطـار )255/5(: »ولا 
يخفـى أن الأحاديـث المذكـورة والطرق يشـهد بعضها لبعض فأقـل أحوالها أن يكون 
الغليـل )145/5،  إرواء  فـي  الألبانـي  وقـال  عليـه حسـناً«.  اجتمعـت  الـذي  المتـن 
146( بعـد أن أورد طـرق هـذا الحديـث: »وجملة القـول: أن الحديـث بمجموع هذه 
الطـرق يرتقـي إلـى درجـة الصحيـح لغيـره، وهـي وإن كان فـي بعضها ضعف شـديد، 
فسـائرها ممـا يصلـح الاستشـهاد بـه، لاسـيما ولـه شـاهد مرسـل جيـد، فقـال ابـن أبـي 
شـيبة نـا يحيـى ابـن أبـي زائـدة عـن عبـد الملـك هـو ابـن أبـي سـليمان عـن عطـاء عـن 
وإسـناده مرسـل  عليـه،  التلخيـص، وسـكت  فـي  ذكـره  صلى الله عليه وسلـم مرسلاً.  النبـي 

صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال مسـلم«.
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وجـه الدلالـة: أن في هذا الحديث الدلالة على إباحة كل شـرط يشـترطه 
م حلالاً، أو أحـلَّ  المسـلمون فيمـا بينهـم، ولا يسـتثنى مـن ذلـك إلا مـا حـرَّ
ـرم الحلال، فيكـون  حرامـاً، وليـس فـي هـذا الشـرط مـا يُحـلُّ الحـرام أو يُحِّ

شرطاً جائزاً))).

الدليـل الثانـي: أن الأصـل فـي الشـروط الصحـة والجـواز)))، ولا يحـرم 
ڑ  ژ  ژ  منهـا إلا مـا دل الدليـل علـى تحريمـه، لقـول اللـه تعالـى: ﴿
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ سـبحانه:  وقولـه   ،(( (﴾ ک ڑ 
))، ويدخـل فـي ذلـك الوفـاء بالشـروط، فـإن اسـم الشـرط يقـع علـى  (﴾ ۅ

العقد والعهد))).

فـإذا تراضـى الطرفـان علـى هذا الشـرط فهو من العقـود التي أُمـر بالوفاء 
بهـا، وليس هنـاك دليل على تحريمه، فيكون جائزاً بناء على هذا الأصل))).

انظـر: بيـع التقسـيط للمصـري ص106، ومناقشـة د. محمـد عطـا السـيد فـي مجلـة  	(((
مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي العـدد )6( )422/1(، ومناقشـة القاضـي محمـد 
التقسـيط  العـدد )6( )424/1(، وبيـع  الدولـي  المجمـع  العثمانـي فـي مجلـة  تقـي 

للتركي ص343.
انظـر: القواعد النورانية ص273، وإعلام الموقعين )294/1(. 	(((

سـورة المائدة: من الآية رقم )1(. 	(((
سـورة الإسراء: من الآية رقم )34(. 	(((

الإحكام لابن حزم )13/2(. 	(((
د.  مناقشـة  العـدد )6( )425/1(،  الدولـي،  الفقـه الإسلامي  انظـر: مجلـة مجمـع  	(((
الأقضيـة  وتوصيـف   ،343 ص342،  للتركـي  التقسـيط  وبيـع  الضريـر،  الصديـق 
والشـروط   ،)664/1( المصـارف  فـي  الاسـتثمارية  والخدمـات   ،)406/1(

التعويضية )196/1(، والشـرط الجزائي ص318.
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ونُوقش هذان الدليلان: بأن أصحاب القول الثاني يرون أن هذا الشرط 
لم يبق على أصل الإباحة، بل وُجد ما يدل على تحريمه، فهو عندهم من أكل 

أموال الناس بالباطل)))، وغير ذلك مما استدلوا به على منعه.

ويمكـن الجـواب: بـأن غالـب ما اسـتدل بـه أصحـاب القـول الثاني على 
تحريم هذا الشـرط تمت مناقشـته في موضعه من قبل أصحاب القول الأول.

الدليـل الثالث: قوله صلى الله عليه وسلـم: ))لا ضرر ولا ضرار(())).

وجـه الدلالـة: أن الحديث صريـح في تحريم الإضـرار، والمدين بتأخره 
بهـذا  إلزامـه  ففـي  بالدائـن،  الضـرر  يلحـق  فـي حينهـا  الأقسـاط  عـن سـداد 

الشـرط دفع للضرر عن المدين))).

انظـر: توصيف الأقضية )406/1، 407(. 	(((
أخرجـه ابـن ماجـه، كتـاب الأحـكام، بـاب مـن بنـى فـي حقـه مـا يضـر بجـاره، برقـم  	(((
رضي الله عنهما،  عبـاس  ابـن  حديـث  مـن   )2865( برقـم   )55/5( وأحمـد   ،)2341(
وأخرجـه الدارقطنـي )51/4( برقـم )3079(، والبيهقـي فـي السـنن الكبـرى، كتاب 
الصلـح، بـاب لا ضـرر ولا ضـرار، برقـم )11384(، والحاكـم )66/2( مـن حديث 
حديـث  مـن   )4539( برقـم   )407/5( الدارقطنـي  وأخرجـه  رضي الله عنه،  سـعيد  أبـي 
عائشـة رضي الله عنها، وأخرجـه مالـك فـي الموطـأ عـن عمـرو بـن يحيـى المازنـي عـن أبيه 
الحاكـم:  وقـال   .)745/2( المرفـق  فـي  القضـاء  بـاب  الأقضيـة،  كتـاب  مرسلاً، 
الذهبـي فـي  »حديـث صحيـح الإسـناد علـى شـرط مسـلم ولـم يخرجـاه«. ووافقـه 
التلخيـص، وقـال النـووي: »ولـه طـرق يَقـوى بعضهـا ببعـض«. وقـال ابن رجـب بعد 
أن أورد كلام النـووي: »وهـو كمـا قـال«. انظـر: الأربعيـن النوويـة مـع شـرحها جامـع 

العلوم والحكم )207/2، 210(.
انظر: الشروط التعويضية )199/1(. 	(((
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ونوقـش: بـأن ضـرر الدائـن لا يجـوز دفعه بإلحـاق الضـرر بالمدين؛ لأن 
الدائـن لكنـه  الشـرط وإن كان يدفـع ضـرر  بمثلـه)))، فهـذا  يـزال  الضـرر لا 

يلحق الضرر بالمدين بحلول كامل الأقسـاط عليه مع الزيادة))).

الدليـل الرابـع: أن فـي اشـتراط هذا الشـرط مصلحـة لطرفي العقـد، ففيه 
حـث للمشـتري علـى المبـادرة بسـداد الأقسـاط فـي حينهـا، وعـدم التهـاون 
فـي أدائهـا، حتـى لا يحـل عليـه جميعهـا، ممـا يـؤدي إلـى الإسـراع فـي إبـراء 
ذمتـه، وكـذا فيـه مصلحـة للدائـن بتحصيـل حقـه، وعـدم تأخـره عـن الأجـل 

المتفق عليه، وما كان كذلك فإنه شـرط صحيح يلزم الوفاء به))).

ونوقـش: بعـدم التسـليم بـأن هـذا الشـرط يحقق مصلحـة للمشـتري، بل 
هـو محـض ضـرر عليـه؛ إذ تحـل عليـه باقـي الأقسـاط دفعـة واحـدة بقيمتهـا 

الزائدة عن الثمن الحال))).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة: بأن حصول ما ذُكِر من الضرر على 
المشتري إنما هو بسبب مماطلته في السداد؛ فيكون ذلك عقوبة له يستحقها.

: بأنـه يكفـي فـي عقوبتـه حلـول بقيـة الأقسـاط عليـه دفعـة  دُّ ويمكـن الـرَّ
واحـدة بـدون الزيادة، وأما مع الزيادة ففيه ظلم ظاهر له.

انظر: الأشـباه والنظائر للسـيوطي ص86، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص195. 	(((
انظر: التعويض عن التأخير في سـداد الديون ص144، 145. 	(((

والبيـع  المديونيـات )876/2(،  للمصـري ص106، وصيانـة  التقسـيط  بيـع  انظـر:  	(((
والشـروط   ،)664/1( المصـارف  فـي  الاسـتثمارية  والخدمـات  ص82،  المؤجـل 

التعويضية )196/1(.
انظر: التعويض عن التأخير في سـداد الديون ص141، بمجلة العدل العدد )56(. 	(((
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الدليـل الخامـس: أن الحاجـة داعيـة إلـى اشـتراط هـذا الشـرط؛ لكثـرة 
المطـل مـن المدينيـن)))، ولـذا كثـر وجـود هـذا الشـرط فـي العقـود؛ ولـولا 

حاجة الناس إليه لما اشـترطوه، ولم يرد نص يحرمه فكان مباحاً.

الشـرط  علـى  كلامـه  عنـد  رحمه الله تعالى  تيميـة  ابـن  الإسلام  شـيخ  قـال 
الصحيـح: »لأنـه عمـل مقصـود للنـاس يحتاجـون إليـه، إذ لولا حاجتهـم إليه 
لمـا فعلـوه، فـإن الإقـدام علـى الفعـل مظنـة الحاجـة إليه، ولـم يثبـت تحريمه 

فيباح؛ لما في الكتاب والسـنة مما يرفع الحرج«))).

الدليـل السـادس: أن التأجيـل حـق للمديـن، ولـه التنـازل عنـه متى شـاء؛ 
لأنـه إنمـا وُضـع لمصلحتـه)))، ولـه أن يُعلِّق تنازله عنـه بعجزه عـن الوفاء، أو 
بتأخـره فـي سـداد قسـط أو قسـطين)))، والمديـن لمـا رضـي بهـذا الشـرط، 

فكأنه قد علَّق التنازل عن الأجل بالتأخر في السـداد.

ويمكـن مناقشـته: بأن هذا الشـرط يعد شـرطاً فـي عقد إذعـان؛ يتولى فيه 
للطـرف  يكـون  أن  غيـر  مـن  الشـروط،  مـن  يـراه  مـا  وضـع  القـوي  الطـرف 
التعديـل، ومـا كان كذلـك فـأي شـرط يكـون فيـه ظلـم  الضعيـف حـق فـي 

للطـرف الضعيف يتدخل القضاء في إلغائه أو تعديله.

انظر: الشروط التعويضية )196/1(. 	(((
مجموع فتاوى شـيخ الإسلام ابن تيمية )156/29(. 	(((

المديـون:  قـال  لـو  الخانيـة:  »وفـي   :)157/5( المحتـار  رد  فـي  عابديـن  ابـن  قـال  	(((
.»ً أبطلـت الأجل أو تركته صار حالَّاَّ

انظـر: صيانة المديونيات )875/2، 876(، والبيع المؤجل ص82. 	(((
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المؤجـل  الديـن  حلـول  الشـرط  هـذا  موجـب  أن  السـابع:  الدليـل 
بالمماطلـة، فيصـح قياسـاً علـى حلول الديـن المؤجل بإفلاس المدين الذي 
أحمـد)))،  الإمـام  للشـافعية)))، وروايـة عـن  قـول  وفـي  المالكيـة)))،  أجـازه 
وقياسـاً علـى حلـول الديـن المؤجل بمـوت المدين عنـد جمهـور الفقهاء)))، 

بجامـع مظنة ضياع الحق في كل))).

ويمكـن مناقشـته: بـأن حلـول الديـن المؤجـل بالإفلاس أو المـوت مـع 
الفقهـاء)))، فقـد ذهـب  بيـن  التـي فـي مقابـل الأجـل محـل خلاف  الزيـادة 
بعضهـم إلـى حلولـه بـدون الزيـادة، ومـن شـروط صحـة القيـاس أن يكـون 
حكـم الأصـل المقيـس عليـه متفقـاً عليـه بيـن الخصميـن)))، وهـذا الشـرط 

منتفٍ هنا.

انظر: المدونة )236/5(، وبداية المجتهد )464/2(، والتاج والإكليل )600/6(. 	(((
انظـر: روضة الطالبين )364/3(، ومغني المحتاج )192/2(. 	(((

انظـر: المغني )566/6(، والإنصاف )325/13(. 	(((
وهـم الحنفيـة، والمالكيـة، والشـافعية، وروايـة عـن الإمـام أحمـد. انظـر: المبسـوط  	(((
)187/18(، وبدائـع الصنائـع )449/4(، والمدونـة )236/5(، وبدايـة المجتهـد 
المحتـاج  ومغنـي   ،)241/3( والأم   ،)600/6( والإكليـل  والتـاج   ،)464/2(

)192/2(، والمغني )567/6(، والإنصاف )327/13(.
انظر: الشروط التعويضية )197/1(. 	(((

انظـر مـا تقـدم فـي تخريج مذهـب الحنفيـة والحنابلة فـي المسـألة الثانية مـن المطلب  	(((
الأول من المبحث الثاني.

مختصـر  شـرح  انظـر:  الأصولييـن.  جمهـور  عليـه  الـذي  الصحيـح  القـول  هـو  كمـا  	(((
الروضـة )292/3(، والبحـر المحيـط للزركشـي )87/5(، وشـرح الكوكـب المنيـر 

.)28 ،27 /4(
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أدلة القول الثاني القائل ببطلان هذا الشـرط:

الدليل الأول: قول الله تعالى: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں﴾))).

وجـه الدلالـة: أن تصحيـح هـذا الشـرط يفضـي إلـى أن يأخذ الدائـن دينه 
كاملاً معجلاً، مـع ما فيه مـن زيادة مقابل الأجـل الذي لم يحـلَّ بعد، فتكون 
هـذه الزيـادة بلا مقابـل، والزيـادة بلا مقابـل تعـد مـن أكل المـال بالباطـل، 

المنهـي عنه في هذه الآية الكريمة))).

قـال ابـن العربـي رحمه الله تعالى: »الفسـاد يرجـع إلـى البيع مـن ثلاثة أشـياء: 
ه  إمـا مـن الربـا، وإما مـن الغـرر والجهالة، وإما مـن أكل المـال بالباطل، وحدُّ

أن يدخلا فـي العقد على العوضية فيكون فيه ما لا يقابله عوض«))).

ونوقش من وجوه:

الأول: »لا يسـلم بـأن ذلـك مـن أكل المـال بالباطـل؛ لأن الثمـن إنمـا هو 
فـي مقابلـة العيـن، ودخـول الزيادة فيه مقابـل الأجل لها حكم التابـع، والتابع 

لا يفرد بحكم)))«))).

وأجيـب عـن هـذه المناقشـة: بــ »عـدم التسـليم بـأن الزيـادة تابعـة للثمن، 
بـل هـي في مقابلة الأجل، ولولا الأجل لما حصلت الزيادة«))).

سـورة البقرة: من الآية رقم )188(. 	(((
انظـر: توصيف الأقضية )406/1( والبيع المؤجل ص81. 	(((

القبس ص787. 	(((
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص117، وشرح القواعد الفقهية للزرقاء ص257. 	(((

الشروط التعويضية )198/1(. 	(((
التعويض عن التأخير في سـداد الديون ص143. 	(((
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كما يُمكن الجواب: بأن قاعدة: »التابع لا يفرد بحكم« هي فيما كان غير 
يفرد بحكم)))،  بل  تابعاً  يكون  فإنه لا  ما كان مقصوداً  أما  بالحكم،  مقصود 

ولا يخفى أن الزيادة التي في مقابل الأجل مقصودة في بيع التقسيط.

ــه  ــن أكل ــل م ــل ب ــال بالباط ــن أكل الم ــس م ــرط لي ــذا الش ــي: أن ه الثان
بحــق؛ لأنــه عقوبــة للمديــن المماطــل فــي ســداد بعــض الأقســاط، بمــا 
ألحقــه مــن الضــرر بالدائــن بتأخيــر حقــه، والمماطلــة فــي بعــض الأقســاط 

مظنة المماطلة في الباقي))).

بقية الأقساط عليه دفعة  بأنه يكفي في عقوبته حلول  الجواب:  ويمكن 
واحدة بدون الزيادة، وأما مع الزيادة ففيه تجاوز في العقوبة إلى الظلم.

ــي  ــرات الت ــن التعزي ــك م ــر ذل ــة بغي ــى المماطل ــه عل ــن عقوبت ــا يمك كم
يراها الحاكم.

بشـراء  رضـي  أنـه  فـرض  لـو  المشـتري  بـأن  مناقشـته  ويمكـن  الثالـث: 
السـلعة حالـة بثمنهـا المؤجـل الزائـد عـن الحـال لـكان هـذا البيـع صحيحـاً، 
ولا يقـال إن أخـذ البائـع للثمـن حـالّّاً مـع الزيـادة مـن أكل المـال بالباطـل؛ 

لرضى المشتري بذلك واختياره.

رحمه الله تعالى فـي جـواب لـه عـن حكـم  قـال الشـيخ محمـد ابـن عثيميـن 
التقسـيط: »إذا بعـت عليـك السـيارة بعشـرين ألفـاً نقـداً فهـو جائـز، والدليـل 

انظر: شـرح القواعد الفقهية للزرقاء ص257. 	(((
انظر: الشروط التعويضية )199/1(. 	(((
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))، فـإذا بعتها عليك بخمسـة  (﴾ ڤ ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  قولـه تعالـى: ﴿
وعشـرين نقداً وهي تسـاوي عشرين فهذا أيضًا جائز؛ ودليله الآية«))).

فـإذا جـاز أن يتفـق الطرفـان علـى شـراء السـلعة بثمنهـا المؤجـل حـالّّاً 
فجـواز اتفاقهمـا علـى دفع المشـتري كامـل المبلغ المؤجل بعـد مضي بعض 
الأقسـاط بـدون وفـاء منـه مـن بـاب أولى؛ لأنه قـد رضي بهـذا الشـرط، فكما 

لو رضي بشـراء السـلعة نقداً بثمنها المؤجل المتضمن للزيادة.

ويمكـن الجـواب: بـأن رضى المشـتري بشـرط الحلول في بيع التقسـيط 
ليـس رضـى تامّـاً؛ لكـون هـذا الشـرط يعـد مـن الشـروط الـواردة فـي عقـود 
الإذعـان، فالطـرف القـوي وهـو البائـع هـو الـذي ينفـرد بوضـع هـذا الشـرط 
بالمناقشـة حولـه، فإمـا أن  لمصلحتـه غالبـاً، ولا يسـمح للطـرف الضعيـف 
يقبـل العقـد بهـذا الشـرط أو يَدَعَـه، فالرضـى بهـذا الشـرط من قبل المشـتري 
هـو رضـى فـي الظاهـر فقـط، ولذا جـاز تدخـل الدولـة أو القضاء في شـروط 

الإذعـان بالتعديـل أو الإلغاء بما يحقق العدل بين الطرفين))).

الدليـل الثانـي: أن هذا الشـرط يؤدي إلى جهالة في أجـل الثمن، وجهالة 
الأجـل تـؤدي إلـى بطلان الشـرط، فهـو كمـا لـو قـال: أبيعـك هـذا علـى أن 

تقضيني بعد شـهر أو بعد ثلاثة أشـهر. على التردد))).

سـورة البقرة: من الآية رقم )275(. 	(((
مجموعـة دروس الحرم المكي )194/3(. 	(((

انظر ما تقدم في المطلب السـادس من المبحث الأول. 	(((
انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد )6( )425/1(. 	(((
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جهالـة  إلـى  يـؤدي  الشـرط  هـذا  بـأن  التسـليم  بعـدم  مناقشـته:  ويمكـن 
الأجل؛ لأن الأجل معلوم في العقد؛ وإنما عُلِّق التعجيل على شـرط.

الدليـل الثالـث: أن هـذا الشـرط يعـد شـرطاً جزائيـاً، تـم وضعـه مـن قبـل 
الطـرف القـوي فـي العقـد وهو البائـع، وليس للمشـتري فيه حـق التعديل، أو 
الإلغـاء، فهـو إمـا أن يقبـل بالعقـد المتضمـن لهـذا الشـرط، وإمـا أن يرفـض 
تـه، وهـذا يجعـل العقـد مـع وجـود هـذا الشـرط مـن عقـود  قبـول العقـد برُمَّ
الإذعـان، التـي تملـى فيهـا الشـروط من قبـل الطـرف القـوي ولصالحه، دون 
فيـه مصلحـة  الشـرط  هـذا  أن  الضعيـف، ولا شـك  الطـرف  لمصلحـة  نظـر 
للطـرف القـوي دون الطـرف الضعيـف، فوجـب إلغـاؤه؛ لأن عقـود الإذعـان 
يجـب علـى الدولـة أو القضـاء منـع مـا تضمنته مـن الشـروط المجحفـة بحق 

الطرف الضعيف))).

ويمكـن مناقشـته: بأنـه علـى التسـليم بأن هذا الشـرط يعد شـرطاً في عقد 
إذعـان، وأنـه وضـع لمصلحـة الطـرف القـوي وهـو البائع، فإنـه لا يسـلم بأنه 
شـرط يلحـق الضـرر بالمشـتري؛ لأن الذيـن أجـازوا هـذا الشـرط لـم يطلقوه 
مـن غيـر قيـد، بـل قيـدوه بالموسـر المماطـل، كمـا تقـدم فـي تحريـر محـل 
النـزاع، وهـو الـذي يسـتحق أن يجـازى بهـذا الشـرط، أمـا المعسـر فلا يُلـزَم 
بـه، كمـا أن بعضهـم قيـده أيضًـا بعـدم العـذر فـي التأخـر عـن السـداد -غيـر 

عذر الإعسـار- كالمرض أو الحادث، أو نحو ذلك))).

انظر ما تقدم في المطلب السـادس من المبحث الأول. 	(((
انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، العدد )6( )426/1(. 	(((
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بـدون  الأقسـاط  بقيـة  بحلـول  قيـدوه  الشـرط  لهـذا  المجيزيـن  وبعـض 
الزيـادة التـي فـي مقابـل الأجـل)))، وبهـذا لا يكـون فـي هـذا الشـرط ظلـم 

للمشـتري، ولا يتوجه تدخل الدولة أو القضاء لإلغائه.

الدليـل الرابـع: أن هـذا الشـرط ينافي مقتضـى العقد، وهـو التأجيل الذي 
اسـتحقت بسببه الزيادة، فيكون باطلًا))).

يوضـح ذلـك: أن المتعاقديـن قـد دخلا في عقـد معاوضة علـى أن يكون 
الثمـن  فاشـتراط حلـول  التأجيـل،  مقابـل  الثمـن  فـي  الثمـن مؤجلا، وزيـد 
كاملا عنـد التأخـر فـي تسـليم بعـض الأقسـاط، وإسـقاط الأجـل الـذي أخـذ 
قسـطاً مـن الثمـن مخالـف لمـا تعاقـد عليـه الطرفـان؛ لأنهمـا دخلا فـي العقد 

على هذه المعاوضة واشـترط فيه ما يخالف المعاوضة))).

نوقـش: بعـدم التسـليم بـأن شـرط الحلـول ينافـي مقتضـى العقـد، وذلك 
أن »العقـد لـه حـالان: حـال إطلاق، وحـال تقييـد، ففرق بيـن العقـد المطلق 
مقتضـى  ينافـي  هـذا شـرط  قيـل:  فـإذا  العقـود،  مـن  المطلـق  المعنـى  وبيـن 
العقـد. فـإن أريـد بـه ينافـي العقـد المطلـق فكذلـك كل شـرط زائـد، وهـذا لا 
يضـره، وإن أريـد ينافـي مقتضـى العقـد المطلـق والمقيـد احتـاج إلـى دليـل 
علـى ذلـك، وإنمـا يصـح هـذا إذا نافـى مقصـود العقـد، فـإن العقـد إذا كان له 
مقصـود يـراد فـي جميـع صـوره، وشـرط فيـه مـا ينافـي ذلـك المقصـود، فقـد 

كما في القول الثالث في هذه المسـألة. 	(((
انظر: فتاوى اللجنة الدائمة )182/13(، والشـروط التعويضية )197/1(. 	(((

انظر: توصيف الأقضية )406/1(. 	(((
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فلا يحصـل شـيء،  ونفيـه،  المقصـود  إثبـات  بيـن  المتناقضيـن،  بيـن  جمـع 
ومثل هذا الشـرط باطل بالاتفاق، بل هو مبطل للعقد«))).

ومـن أمثلة الشـرط المنافـي لمقصود العقد اشـتراط الطلاق فـي النكاح، 
أداء  فـي  التأخـر  عنـد  الأقسـاط  اشـتراط حلـول  أمـا  العقـد،  فـي  الفسـخ  أو 

بعضها فليـس منافياً لمقصود العقد فيكون صحيحاً))).

الدليـل الخامـس: أن فـي هـذا الشـرط ظلمـاً للمدين، والمعسـر يسـتحق 
الإنظار، لا أن يظلم))).

ويمكـن مناقشـته: بـأن هـذا الشـرط لا يُعمـل بـه في حـق المعسـر؛ لكونه 
خـارج محـل النـزاع، كما تقدم بيانه فـي تحرير محل النزاع في هذه المسـألة، 

وإنمـا النزاع في المدين المماطل.

الربـح عـن  القائـل بجـواز هـذا الشـرط مـع حـطِّ  الثالـث:  القـول  دليـل 
الأقسـاط التي تقبض قبل آجالها المقررة في العقد:

الـذي يظهـر -واللـه أعلـم- أن أصحـاب هـذا القـول جمعـوا بيـن أدلـة 
القائليـن بصحـة الشـرط والقائليـن ببطلانـه، فتوسـطوا بيـن القوليـن، وقالـوا 
بجـواز حلـول بقيـة الأقسـاط بـدون الزيـادة التـي في مقابـل الأجـل؛ لأن هذا 
الشـرط بـاقٍ علـى أصل الجواز في الشـروط، ولـم يظهر وجـود دليل يخرجه 
عـن هـذا الأصـل، لكنهـم قيـدوا الجـواز بـدون الزيـادة لرفـع الظلـم الواقـع 

على المشـتري بإلزامه بكامل قيمة الأقساط مع الحلول.

انظر: مجموع فتاوى شـيخ الإسلام ابن تيمية )155/29، 156(. 	(((
انظر: الشروط التعويضية )198/1(. 	(((

شـرح عمدة الفقه لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين )857/2(. 	(((
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وأيضـاً فـإن الزيـادة فـي الثمـن هـي فـي مقابلة الأجـل، ولولا الأجـل لما 
إذا سـقط وجـب أن يسـقط مـا  الزيـادة، وهـذا يقتضـي أن الأجـل  حصلـت 

يقابلـه من الزيادة على الثمن))).

ويَرِد على هذا القول أمران:

الأول: أن العمـل بهـذا الشـرط المتضمـن حـطَّ الربـح عن الأقسـاط التي 
ت المقصود  تحـل قبـل ميعادهـا يُفقـده أهميته فـي كونه شـرطاً جزائيـاً، ويُفـوِّ
منـه فـي حـث المشـتري علـى المبـادرة بالسـداد؛ لكونـه يصبـح كالمكافـأة 
للمشـتري المتخلـف عـن السـداد، وذلك بحط الأربـاح عنه)))، ولـذا فيمكن 
للمشـتري إذا أراد التخلـص مـن أربـاح هـذه الأقسـاط أن يتخلـف عن سـداد 

بعضهـا؛ ليحل عليه كامل المبلغ بدون الزيادة.

وهذا الإيراد يمكن مناقشته: بعدم التسليم بأن هذا الشرط يُعدُّ كالمكافأة 
لا  الزيادة  بدون  ولو  واحدة  دفعة  عليه  الأقساط  بقية  حلول  للمشتري؛ لأن 
الثمن دفعة واحدة لما دخلوا  المشترين، ولو كانوا يطيقون دفع  أكثر  يطيقه 
غالباً في عقد البيع بالتقسيط؛ لما فيه من الزيادة عن ثمن الحال، والله أعلم.

الثانـي: أن هـذا الشـرط يكـون حينئـذ شـبيهاً بمسـألة ضع وتعجـل، وهي 
محل خلاف بين الفقهاء.

وصورتهـا: أن يتفـق الدائـن والمديـن علـى إسـقاط بعـض الديـن بشـرط 
تعجيل الباقي.

التعويض عن التأخير في سـداد الديون ص143. 	(((
انظر: قرارات الهيئة الشـرعية بمصرف الراجحي )502/1(. 	(((
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فالجمهـور علـى التحريـم، وبنـاء علـى هـذا القـول لا يصح اشـتراط هذا 
الشـرط؛ لأنه يتضمن الاتفاق المسـبق بين البائع والمشـتري في بيع التقسـيط 

على تعجيل الثمن بشـرط إسقاط بعضه.

الدين  من  »الحطيطة  الدولي:  الإسلامي  الفقه  مجمع  قرار  في  وجاء 
المؤجل لأجل تعجيله سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين )ضع وتعجل( 
جائزة شرعاً، لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق...«))).

وفـي روايـة عـن الإمـام أحمـد الجـواز، وهـي اختيـار شـيخ الإسلام ابن 
تيميـة والعلامـة ابـن القيـم)))، وبنـاء علـى القـول بجـواز ضـع وتعجـل يصـح 

شـرط حلول بقية الأقسـاط بدون الزيادة التي في مقابل الأجل، والله أعلم.

الترجيح:

هـذه المسـألة من المسـائل المشـكلة، والترجيح فيها ليـس بالأمر الهيِّن، 
وبعـد التأمـل والنظـر والموازنـة يظهـر -والعلـم عنـد اللـه- أن الأقـرب هـو 

القول الأول، القائل بصحة هذا الشـرط؛ لما يلي:

1- أنـه موافـق لقاعـدة: الأصـل فـي الشـروط الجـواز والصحـة، ولـم 
يظهر دليل واضح على تحريم هذا الشـرط وبطلانه.

قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص134. 	(((
المحتـار  رد  وتكملـة   ،)126/13( المبسـوط  وتعجـل«:  »ضـع  مسـألة  فـي  انظـر  	(((
وفتـح   ،)162/3( المجتهـد  وبدايـة   ،)131/6( والزيـادات  والنـوادر   ،)384/8(
وإعلام  والمغنـي )109/6(،  السـبكي )340/1(،  وفتـاوى  العزيـز )300/10(، 
والمبـدع   ،)11/2( الشـيطان  مصايـد  مـن  اللهفـان  وإغاثـة   ،)289/3( الموقعيـن 

)260/4(، والمسـائل الفقهية الملقبة في غير الفرائض )419/2(.
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2- أن الحاجـــة داعيـــة إلـــى اشـــتراط هـــذا الشـــرط؛ لكثـــرة المماطلـــة 
من المدينين.

3- أن هـذا القـول هـو قـول أكثـر الفقهـاء والباحثيـن المعاصريـن، وقـد 
ـل مـن تخريـج مذاهـب الفقهـاء أن هـذا القـول هـو مذهـب الشـافعية،  تحصَّ

وقـول فـي مذهب الحنابلة، وهو ظاهر قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى.

4- أن القـول بـأن هـذا الشـرط يعـد شـرطاً فـي عقـد إذعـان لا يعني عدم 
صحتـه؛ لأن الشـروط فـي عقـد الإذعـان إن كانـت لا تتضمـن ظلمـاً للطـرف 
الضعيـف فـي العقـد فهـي شـروط صحيحـة شـرعاً، وإن كانت تتضمـن ظلماً 
ل الدولـة أو القضاء بإلغاء أو تعديل الشـروط  للطـرف الضعيـف فيجـب تدخُّ
هـذا  يُقِـرُّ  السـعودي  التقسـيط  نظـام  أن  نجـد  الشـرط  هـذا  وفـي  الجائـرة، 
الشـرط)))، كمـا أن جمعـاً مـن قضـاة المحاكـم الشـرعية فـي المملكـة العربية 
قـت أحكامهم مـن محكمة  السـعودية قـد حكمـوا بصحة هـذا الشـرط، وصُدِّ

الاستئناف))).

5- ورود المناقشـة على أدلة القول الثاني.

6- أن القـول الثالـث قـد أُورد عليـه مـا يُضعفـه، خاصـة شَـبَهه بمسـألة 
»ضـع وتعجـل«، والتـي منعهـا جمهـور الفقهـاء، وصـدر بذلـك قـرار مجمـع 
الفقـه الإسلامي الدولـي إذا كانـت باتفـاق مسـبق؛ لأن مقتضـى هـذا الشـرط 

انظر المسـألة الأولى من المطلب الأول من المبحث الثالث. 	(((
انظـر المطلب الثاني من المبحث الثالث. 	(((
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الـذي تحـل فيـه بقية الأقسـاط بـدون الزيادة أن يكـون الحط مـن الثمن مقابل 
التعجيل باتفاق مسـبق بين الطرفين.

7- أننـي لـم أقـف بعـد البحـث وسـؤال عـدد مـن القضـاة علـى حكـم 
قضائـي في محاكـم المملكة يُحكَم فيه بالقول الثالث، والله أعلم.
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المطلب الثاني
اشـتراط حلول بقية الأقسـاط في عقد القرض عند تأخر 

المقترض عن سداد بعضها

[]
إذا اقتـرض شـخص مبلغـاً مـن آخـر، واتفقا علـى أن يكون وفـاء القرض 
علـى أقسـاط حتـى نهايـة المبلغ، واشـترط المقرض علـى المقتـرض أنه متى 
تأخـر فـي سـداد قسـط أو قسـطين يحـل عليـه كامـل مبلـغ القـرض، ووافـق 

المقترض، فما حكم هذا الشـرط؟

هـذه المسـألة متعلقـة بمسـألة تأجيـل القـرض، وهـي فيمـا إذا اقتـرض 
شـخص مـن آخـر مبلغـاً مـن المـال واتفقـا علـى أن يكـون الوفـاء بعـد أجـل 
معيـن، فهـل هذا الأجل ملـزِم للمقرِض؟ بحيث لا يحق لـه مطالبة المقترض 
قبلـه، أو أن هـذا الأجـل غيـر ملـزِم، ويكـون لـه الحـق فـي المطالبـة بمبلـغ 

القرض متى شاء.

فـي هذا خلاف بين الفقهاء على قولين:

القول الأول: لزوم الأجل إذا اشـتُرط في وفاء القرض:

وهو مذهب المالكية)))، واختيار شـيخ الإسلام ابن تيمية))).

انظر: الذخيرة )295/5(، وبلغة السالك )185/3(، وحاشية الدسوقي )366/4(. 	(((
انظـر: الأخبـار العلميـة مـن الاختيـارات الفقهيـة ص194، والإنصـاف )340/12(  	(((
الديـن  تقـي  الشـيخ  قـال فـي الإنصـاف )340/12(: »واختـار  الكبيـر،  الشـرح  مـع 
صحـة تأجيلـه، ولزومـه إلـى أجلـه، سـواء أكان قرضـاً أو غيـره، وذكـره وجهـاً، قلـت: 

وهو الصواب«.
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القول الثاني: عدم لزوم الأجل إذا اشـتُرط في وفاء القرض:

وهو قول الجمهور، من الحنفية))) والشـافعية))) والحنابلة))).

القـرض مقسـطاً علـى آجـال  أن يكـون وفـاء  الطرفـان علـى  اتفـق  فـإذا 
محـددة، واشـترط فيـه أن المقتـرض إذا تأخـر فـي سـداد قسـط أو قسـطين 
يَحـلُّ عليـه كامـل مبلـغ القـرض، فعلـى رأي الجمهـور يكـون هذا الشـرط لا 
أثـر لـه؛ لأن للمقـرض الحـق فـي المطالبـة بكامـل مبلـغ القـرض ولـو كان 
مؤجلاً، إذ القـرض عندهـم لا يتأجـل بالتأجيـل، بمعنى أن المقـرض يحق له 
المطالبـة بحلـول جميـع الأقسـاط بـدون اشـتراط لهـذا الشـرط، فإذا اشـترط 

فـي القرض كان من باب التأكيد.

يتأجـل  القـرض  أن  فيـرون  تيميـة  ابـن  الإسلام  وشـيخ  المالكيـة  وأمـا 
إذا كان وفـاؤه مقسـطاً علـى آجـال محـددة  القـرض  فـإن  بالتأجيـل، وعليـه 
فليـس للمقـرض أن يطالـب المقتـرض قبـل حلولهـا، لكـن إن اشـترط عليـه 
بنـاء علـى هـذا القـول أنـه إن تأخـر في سـداد قسـط أو قسـطين منها حـلَّ عليه 

كامل القرض، فهل يصح هذا الشـرط؟

الذي يظهر -والله أعلم- صحة هذا الشـرط في القرض لما يلي:

1- قوله صلى الله عليه وسلـم: ))المسـلمون على شروطهم(())).

انظر: المبسـوط )33/14(، وفتح القدير )484/6(. 	(((
انظـر: روضة الطالبين )276/3(، ومغني المحتاج )157/2(. 	(((

انظـر: المغنـي )431/6(، والشـرح الكبيـر )340/12(، والإنصـاف )340/12(  	(((
مع الشرح الكبير.

تقـدم تخريجـه فـي الدليل الأول للقول الأول في المطلب الأول من المبحث الثاني. 	(((
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وجـه الدلالـة: أن هذا الشـرط قـد تم باتفـاق الطرفين، وليس فيـه ما يحل 
حراماً، أو يحرم حلالاً، فيكون شـرطاً لازماً.

2- أن الأصـل فـي الشـروط الجـواز والصحـة، إلا مـا دل الدليـل علـى 
تحريمه، وليس في هذا الشـرط ما يدل على التحريم))).

3- أن المقـرض متبـرع بالقـرض وبالأجـل)))، فلـه أن يقيـد هـذا التبـرع 
بما يشاء من الشروط.

4- أن المقـرض لا يأخـذ زيـادة علـى القـرض مقابل الأجل، فلا يتوجه 
القول بأن في هذا الشـرط ظلماً للمقترض، وأكلًا لماله بالباطل))).

5- أن فـي هـذا الشـرط مصلحـة ظاهـرة للطرفيـن، ففيه حـث للمقترض 
حقـه  علـى  المقـرض  وحصـول  حينهـا،  فـي  بالأقسـاط  الوفـاء  التـزام  علـى 

بدون تأخير))).

الباحثيـن  بعـض  القـرض  عقـد  فـي  الشـرط  هـذا  بجـواز  صـرح  وقـد 
المعاصريـن)))، ومنهـم د. الصديـق الضريـر رحمه الله تعالى، وهـو ممن يرى رأي 
المالكيـة فـي تأجيـل القـرض)))، بـل إنـه اسـتنبط ذلـك من قـرار مجمـع الفقه 

انظر: التعويض عن التأخر في سـداد الديون ص148. 	(((
انظر: مناقشـة د. الصديق الضرير في مجلة المجمع الدولي، العدد )6( )425/1(. 	(((

انظر: الشروط التعويضية )200/1(. 	(((
انظر: التعويض عن التأخير في سـداد الديون ص148. 	(((

عـن  والتعويـض   ،  )200  ،199/1( العنـزي  عيـاد  د.  التعويضيـة  الشـروط  انظـر:  	(((
التأخير في سـداد الديون د. سعد الشويرخ ص148.

انظر: مناقشـة د. الصديق الضرير في مجلة المجمع الدولي، العدد )6( )425/1(. 	(((
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الإسلامي الدولـي بشـأن البيـع بالتقسـيط، والـذي جـاء فيـه: »يجـوز اتفـاق 
المديـن عـن وفـاء أي  امتنـاع  المتداينيـن علـى حلـول سـائر الأقسـاط عنـد 
»فعبـر  قـال:  معسـراً«)))  يكـن  لـم  مـا  عليـه  المسـتحقة  الأقسـاط  مـن  قسـط 
ديـن  يشـمل  كمـا  البيـع،  ديـن  يشـمل  التعبيـر  وهـذا  المتداينيـن(  )باتفـاق 
القـرض، وهـذا يعنـي أن المجمـع أجـاز هـذا الشـرط الجزائـي فـي القـرض، 

إذا كان أداؤه مقسطاً«))).

القـــرار رقـــم )64( )7/2( ضمـــن كتـــاب قـــرارات وتوصيـــات مجمـــع الفقـــه  	(((
الإسلامي ص143.

الشـرط الجزائي للضرير، بمجلة المجمع الدولي، العدد )12( )67/2(. 	(((
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المطلب الثالث
اشـتراط حلول بقية أقساط الأجرة عند تأخر المستأجر 

عن سداد بعضها

[]
إذا اسـتأجر شـخص عينـاً بأجـرة معلومـة، وتم تقسـيطها على أقسـاط إما 
شـهرية أو سـنوية أو غيرهـا، واشـترط المؤجـر على المسـتأجر أنـه إن تخلف 
المؤجلـة،  الإيجاريـة  الأقسـاط  بقيـة  عليـه  حـلَّ  منهـا  قسـط  أي  سـداد  عـن 

ويسـتحق المؤجر مطالبته بكامل الأجرة المتبقية، فهل يصح هذا الشـرط؟.

الذي يظهر -والله أعلم- صحة هذا الشـرط؛ لما يلي:

على  يدل  بدليل  إلا  والصحة،  الجواز  الشروط  في  الأصل  أن   -1
التحريم، ولا يظهر وجود ما يقتضي تحريم هذا الشرط فيكون شرطاً جائزاً.

2- أن المؤجـر لـو اشـترط علـى المسـتأجر عنـد العقـد تعجيـل الأجـرة 
كاملـة لـكان شـرطاً جائـزاً)))، فتعليـق تعجيلهـا بالتخلـف عـن سـداد بعـض 

الأقساط الإيجارية أولى بالجواز.

البيـع  عقـد  فـي  نظيـره  علـى  يَـرِد  مـا  عليـه  يَـرِد  لا  الشـرط  هـذا  أن   -3
بالتقسـيط مـن أن حلـول بقيـة الأقسـاط عنـد التخلـف عند سـداد بعضهـا يعد 

الشـافعية والحنابلـة يملـك المؤجـر الأجـرة  وهـذا قـول الحنفيـة والمالكيـة، وعنـد  	(((
بمجـرد العقـد إذا أُطلـق، فاشـتراط الحلـول علـى قولهـم مجـرد تأكيـد. انظـر: الهداية 
فـي شـرح بدايـة المبتـدي )231/3(، والكافـي فـي فقـه أهـل المدينـة )745/2(، 

ومغنـي المحتاج )443/3، 444(، والمغني )17/8(.
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ظلمـاً للمديـن لحلـول بقيـة المبلغ مع الزيـادة التي جُعلت فـي مقابل الأجل؛ 
لأن الأجـرة لم يُزَد فيها مقابل التأجيل.

ـة عنـد العقـد أقـل منهـا مقسـطة، بمعنـى أنه قد  أمـا لـو كانـت الأجـرة حالَّ
زيـد فـي الأجـرة مقابـل الأجـل فيَـرِد فـي هـذا الشـرط -فيمـا يظهـر- نفـس 

الخلاف المتقدم في البيع بالتقسـيط، والله أعلم.

هيئـة  وأجازتـه  المعاصريـن)))،  بعـض  الشـرط  هـذا  جـواز  قـرر  وقـد 
المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسلامية، فقد جاء فـي المعيار 
الشـرعي للإجـارة: »يجـوز اشـتراط تعجيـل الأجـرة، كمـا يجـوز تقسـيطها، 
وحينئـذ فـإن للمؤجـر أن يشـترط علـى المسـتأجر حلـول باقـي الأقسـاط إذا 
تأخـر عـن سـداد أحدهـا من دون عذر معتبر، بعد إرسـال إشـعار مـن المؤجر 

بمدة معينة«))).

ويشترط لصحة هذا الشرط أن يكون برضى المستأجر، وألا يكون سبب 
التخلف عن سداد الأقساط الإيجارية وجود عذر معتبر للمستأجر، كإعساره 

أو مرضه أو سفره، أو نحو ذلك؛ لأن المعسر يجب إنظاره كما تقدم))).

ولا بـد هنـا مـن التنبُّـه إلى وجود فـرق في اشـتراط الحلول بيـن أن يكون 
فـي عقـد بيع التقسـيط أو في عقد الإجارة، ففي بيع التقسـيط تكون الأقسـاط 

انظـر: فتـاوى الهيئـة الشـرعية لمجموعـة البركـة ص200، والدليل الشـرعي للإجارة  	(((
ص78، والضوابط المسـتخلصة من قرارات الهيئة الشـرعية ببنك البلاد ص62.

المعايير الشرعية ص115. 	(((
انظـر تحريـر محل النزاع في المطلب الأول من المبحث الثاني. 	(((
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تامّـاً،  ملـكاً  البائـع  يملكهـا  الشـرط  هـذا  بسـبب  ميعادهـا  قبـل  حلَّـت  التـي 
كالأقسـاط الحالة في مواعيدها تماماً.

أمـا فـي عقـد الإجـارة فـإن الأقسـاط الإيجارية التـي حلَّت بمضـي المدة 
يملكهـا المؤجـر ملـكاً تامّـاً، وأمـا التـي حلَّـت بموجـب الشـرط قبـل مضـي 
المـدة فـإن المؤجـر وإن اسـتحق المطالبـة بهـا فلا يملكهـا ملـكاً تامّـاً إلا بعد 
انتهـاء مـدة الإجـارة، بمعنـى أنهـا تكـون فـي يـده ولـه التصـرف بهـا، إلا أن 
ملكـه لهـا ملـك مراعـى، فمتـى مـا وُجـد مـا يقتضـي فسـخ عقـد الإجـارة، 

فيلزمه أن يردَّ للمسـتأجر من الأجرة ما يقابل المدة المتبقية))).

انظر: الدليل الشـرعي للإجارة ص79. 	(((



المبحث الثالث
التطبيقات لشـرط حلول الأقساط عند 

تأخر المدين عن السداد

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: التطبيقـات لشـرط حلـول الأقسـاط في 
النظام السعودي.

حلول  لشرط  القضائية  التطبيقات  الثاني:  المطلب 
الأقساط في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية.
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المطلب الأول
التطبيقات لشـرط حلول الأقساط في النظام السعودي

[]
وفيه مسألتان:

المسـألة الأولى: نظام البيع بالتقسيط:

الملكـي  بالمرسـوم  السـعودي الصـادر  بالتقسـيط  البيـع  جـاء فـي نظـام 
رقـم م/13 بتاريـخ 1426/3/4هــ المـادة الثامنـة: »لا يكـون الاتفـاق على 
حلـول باقـي الثمـن نافـذاً إلا إذا تخلـف المشـتري عـن دفـع قسـطين متتاليين 

على الأقل«))).

فالنظـام يجيـز شـرط الحلـول فـي بيـع التقسـيط، إلا أنـه قيـد نفـاذ هـذا 
الشـرط بتخلـف المشـتري عـن دفـع قسـطين متتالييـن علـى الأقـل، ومفهـوم 
القيـد أن تخلـف المشـتري عـن دفـع قسـط واحـد فقـط، أو عـن دفـع  هـذا 
قسـطين غيـر متتالييـن لا تحـل بسـببه بقيـة الأقسـاط، وهـذا القيد فيـه مصلحة 

للمدين، ومراعاة لما قد يعرض له من عوارض التخلف عن السـداد.

كمـا يُفهـم مـن هـذه المـادة أن لطرفـي العقـد أن يتفقـا علـى حلـول كامل 
المبلغ عند تخلف المشـتري عن ثلاثة أقسـاط أو أكثر متتالية.

نشـر هذا النظام في مجلة العدل العدد )27( من ص173- 178. 	(((
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وإطلاق هـذه المـادة يعنـي أن هـذا الشـرط يطبق بحـق كل مدين، سـواء 
هـذا  أن  الفقهيـة  الدراسـة  فـي  تقـدم  وقـد  معسـراً،  أم  مماطلاً  أكان موسـراً 
الشـرط لا يجـوز تطبيقـه بحـق المعسـر، وإنمـا هـو مقيـد بالموسـر المماطـل 

فقـط، فكان الواجب تقييد هذه المادة بهذا القيد.

كمـا أن إطلاق هـذه المـادة يعنـي أن حلـول الأقسـاط عنـد التخلـف عن 
السـداد يكـون مـع الزيـادة التـي فـي مقابـل الأجـل، وقـد تقـدم فـي الدراسـة 

الفقهيـة أن هذا قول أكثـر الفقهاء والباحثين المعاصرين، والله أعلم.

ومـا نصـت عليـه هـذه المـادة في نظـام البيـع بالتقسـيط السـعودي موافق 
لمـا جـاء فـي المـادة )105( مـن القانـون التجـاري المصـري الجديـد رقـم 
)17( لسـنة 1999م فـي الفقـرة الثالثـة، والتـي تنص علـى أن: »الاتفاق على 
حلـول الثمـن بأكملـه عنـد عـدم دفع أحد الأقسـاط في ميعـاده لا يكـون نافذاً 

إلا إذا تخلف المشـتري عن دفع قسطين متتاليين«.

المسـألة الثانية: قواعد وشـروط تقسيط مديونيات الخزينة العامة للدولة:

جـاء فـي قواعـد وشـروط تقسـيط مديونيـات الخزينـة العامـة للدولـة))) 
الصـادر بقـرار مجلس الوزراء رقـم )202( وتاريـخ 1426/8/1هـ، الفقرة 
)5( مـا نصـه: »إذا تأخـر المديـن عـن سـداد أي مـن الأقسـاط المسـتحقة فإنه 
ينـذر كتابيـاً، وبعـد مضـي خمسـة عشـر يومـاً ينـذر مـرة أخـرى، فإن لـم يتقدم 
أو  المسـتحق عليـه،  القسـط  لسـداد  يومـاً  اللجنـة خلال خمسـة عشـر  إلـى 

رجـب   )43( العـدد  السـعودية  العـدل  بمجلـة  والشـروط  القواعـد  هـذه  نُشـرت  	(((
1430هـ، ص281- 284.
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باقـي  ويصبـح  التقسـيط،  يُلـغَ  السـداد  عـن  توقفـه  أسـباب  يثبـت  مـا  تقديـم 
بسـداده  المديـن  مطالبـة  الدائنـة  الجهـة  وعلـى  الأداء،  واجـب  الأقسـاط 

دفعة واحدة«.

وقـد جـاء فـي الفقـرة )1( من هـذه القواعد والشـروط ما يفيد أن تقسـيط 
هـذه الديـون هـو في حـق العاجز عـن سـداد الدين للدولـة دفعة واحـدة، فهو 

في حقيقته تقسـيط لدين حال على المدين لصالح الخزينة العامة للدولة.

وهـذا يعـد مـن بـاب الصلـح مـع المديـن الذيـن حـل عليـه كامـل المبلـغ 
فعجـز عـن سـداده، وذلك بتقسـيطه عليه على أقسـاط متفق عليهـا حتى نهاية 
سـداد  عـن  المديـن  تخلـف  عنـد  الأقسـاط  بقيـة  حلـول  واشـتراط  المبلـغ، 
بعضهـا فـي هـذا الصلح يعـد شـرطاً صحيحاً؛ لأن الديـن حال قبل التقسـيط، 

فليـس فيه زيادة في مقابل الأجل، والله أعلم.
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المطلب الثاني
التطبيقات القضائية لشـرط حلول الأقساط في المحاكم 

الشـرعية بالملكة العربية السعودية

[]
التطبيق الأول))):

صـدر مـن المحكمـة الكبـرى )العامـة حاليـاً( بالريـاض حكـم قضائـي 
برقـم 17/398 وتاريـخ 1416/11/18هـ، يتضمن دعـوى المدعي وكالة 
بـأن المدعـى عليـه اشـترى مـن الشـركة موكلتـه سـيارة من نـوع باتـرول صنع 
عـام 1993م بمبلـغ مائـة وسـبعة وعشـرين ألفاً وأربعيـن ريالاً، مقسـطة على 
أقسـاط شـهرية، كل شـهر ألفـان ومائتـان وثلاثـون ريـالاً، وقـد بقـي فـي ذمته 
مـن كامـل المبلـغ خمسـة وثلاثـون ألفـاً وثلاثمائـة وتسـعون ريالاً، حـل منها 
عشـرة آلاف وتسـعمائة ريـال، وقـد ورد فـي عقـد البيـع المبـرم بيـن الطرفيـن 
فـي المـادة الثالثـة منـه أنـه فـي حـال تأخـر المشـتري عـن تسـديد الأقسـاط 
فأطلـب  لـذا  المبلـغ.  بتسـديد كامـل  يطالـب  أيـام  المسـتحقة خلال عشـرة 
ألفـاً  وثلاثـون  خمسـة  وقـدره  المتبقـي  المبلـغ  كامـل  بدفـع  عليـه  الحكـم 

وثلاثمائة وتسعون ريالاً.

وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بصحة ما ذكره المدعي إلا أنه 
بين  المبرم  العقد  صورة  وكالة  المدعي  فأبرز  الشرط،  بهذا  أعلم  لم  قال: 

حصلـت علـى صـورة صـك الحكـم مـن فضيلـة الشـيخ عبـد العزيـز بـن إبراهيـم بـن  	(((
قاسـم القاضي بالمحكمة العامة بالرياض سـابقاً -جزاه الله خيراً-.
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الطرفين، متضمناً المادة الثالثة المذكورة في الدعوى، وعليه توقيع المدعى 
عليه، وبعرضه على المدعى عليه قال: إني وقعت على العقد ولا أعلم ما فيه.

فحكـم القاضـي بأنـه بناء على ما تقـدم من الدعوى والإجابـة ولمصادقة 
المدعـى عليـه علـى توقيعـه علـى العقـد المبـرم بيـن الطرفيـن، فقـد حكمـت 
ألفـاً  وثلاثيـن  خمسـة  المدعـي  موكلـة  للشـركة  عليـه  المدعـى  يدفـع  بـأن 

وثلاثمائة وتسعين ريالاً.

بالريـاض  حاليـاً(  )الاسـتئناف  التمييـز  محكمـة  مـن  الحكـم  وصـدق 
بالقرار رقم 127/ق2/أ وتاريخ 1417/1/25هـ.

التعليق على القضية:

1- أن نـص الشـرط فـي العقـد كما جـاء في الدعـوى: أنه في حـال تأخر 
المشـتري عن تسـديد الأقسـاط المسـتحقة خلال عشـرة أيام يطالب بتسـديد 

كامل المبلغ.

وهذا معناه أن الشركة المدعية قد اشترطت على المشتري في العقد أنه 
إن تأخر عن سداد قسط واحد يحل عليه كامل المبلغ، وهذه إحدى الصور 
لهذا الشرط كما تقدم، إلا أنه صدر بعد ذلك نظام البيع بالتقسيط السعودي 
في 1426/3/4هـ المادة الثامنة: »لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن 

نافذاً إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل«))).

نشـر هذا النظام في مجلة العدل العدد )27( من ص173- 178. 	(((
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عـدة  بعـد حلـول  إلا  فعلاً  عليـه  المدعـى  تطالـب  لـم  الشـركة  أن  كمـا 
أقسـاط قدرها أكثر من عشـرة آلاف كما جاء في الدعوى.

2- أن الشـرط فيـه إمهـال المشـتري عشـرة أيـام بعـد حلـول القسـط، ثـم 
بعدهـا يحـق للشـركة المطالبـة بكامـل المبلـغ، وهـذا الإمهـال قـد ورد فـي 
كلام بعـض المعاصريـن، ففـي المعاييـر الشـرعية: »الأولـى أن لا يطبـق هـذا 

الشـرط إلا بعد إشـعار المدين، ومضي مدة مناسبة لا تقل عن أسبوعين«))).

3- أن القاضـي يـرى صحـة هـذا الشـرط؛ ولـذا حكـم بموجبـة، وألـزم 
التـي فـي مقابـل  المدعـى عليـه بكامـل المبلـغ الـذي لـم يحـل مـع الزيـادة 
الأجـل، وهـذا قول أكثـر الفقهـاء والباحثيـن المعاصرين كما تقـدم، وصادقه 

على ذلك قضاة محكمة التمييز )الاسـتئناف(.

بيـن  المبـرم  العقـد  علـى  توقيعـه  علـى  عليـه  المدعـى  مصادقـة  أن   -4
الطرفيـن، كاف فـي إلزامـه بموجـب العقد، وأن دفعه بعدم علمه بهذا الشـرط 
ـع علـى  لـم يلتفـت إليـه القاضـي؛ لأنـه خلاف الأصـل، فالأصـل أن مـن وقَّ

عقـد فهـو عالم بما فيه، ملزَم بموجبه. والله أعلم.

التطبيق الثاني))):

 33251132 برقم  قضائي  حكم  بتبوك  العامة  المحكمة  من  صدر 
عليه  المدعى  بأن  وكالة  المدعي  دعوى  يتضمن  1433/5/17هـ  وتاريخ 
الغائب عن مجلس القضاء قد اشترى من الشركة موكلته سيارة من نوع... 

المعايير الشرعية ص26. 	(((
انظـر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1434هـ )124/1(. 	(((
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صنع عام 2008م بقيمة قدرها أربعون ألف ريال على أقساط شهرية، قدر 
الشركة  اشترطت  وقد  1431/1/25هـ،  من  اعتباراً  ريال  ألف  قسط  كل 
موكلته على المدعى عليه أنه في حال تأخره عن دفع ثلاثة أقساط متتالية فإن 
المبلغ يكون حال الدفع كاملًا، ولم يقم المدعى عليه بدفع أي قسط منها، 
لذا فأطلب إلزامه بدفع كامل المبلغ هكذا ادعى، وبطلب البينة من المدعى 
والمتضمن  عليه  والمدعى  موكلته  الشركة  بين  بالتقسيط  البيع  عقد  أبرز 
حضر  أخرى  جلسة  وفي  الطرفين،  قبل  من  عليه  وموقع  المذكور،  للشرط 
إن  والله  قائلًا:  فحلف  اليمين،  أداء  منه  القاضي  وطلب  أصالة،  المدعي 
ريال  ألف  أربعين  مبلغ  بذمته  لي  وإن  صحيحة،  عليه  المدعى  ضد  دعواي 

حال الدفع لم يصلني منه شيء.هكذا حلف.

فحكـم القاضـي بنـاء علـى مـا تقـدم من الدعـوى، ولكـون المدعـى عليه 
تبلـغ شـخصياً ولـم يحضـر ولـم يردنـا منـه عـذر، وبنـاء علـى البينـة واليميـن 
المسـتظهرة، واسـتناداً على المادة الخامسـة والخمسـين من نظام المرافعات 
الشـرعية، ولمـا ذكـره المجـد أبـو البـركات رحمه الله فـي محـرره بقولـه: ومـن 
ادعـى علـى غائـب أو مسـتتر فـي البلـد أو ميـت أو صبـي أو مجنـون ولـه بينـة 
سـمعت وحكـم له، ويسـتحلفه الحاكـم على بقاء حقـه، ولما تقـدم ذكره فقد 
حكمـت علـى المدعـى عليـه أن يسـلم للمدعـي مبلـغ أربعيـن ألـف ريـال، 

وقـررت الكتابـة للمدعى عليه لأخذ قناعته بالحكم من عدمها.

ونظـراً لتعـذر تسـليم نسـخة الحكـم للمدعـى عليـه فقـد تـم رفـع الحكم 
افتتحـت  1434/6/10هــ  وفـي  تبـوك،  بمنطقـة  الاسـتئناف  لمحكمـة 
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بموجـب  الاسـتئناف  محكمـة  مـن  عـادت  قـد  المعاملـة  وكانـت  الجلسـة، 
خطـاب رئيسـها رقـم 3462953 وتاريـخ 1434/2/6هــ، والمتضمـن أنه 
لوحـظ علـى الحكـم أن مـن أنواع الشـروط فـي عقد البيع شـرط فاسـد ينافي 
مقتضـى العقـد، ويصـح معـه البيـع، كمـا قرره أهـل العلـم في موضعـه؛ لقول 
الرسـول صلى الله عليه وسلـم: ))مـن اشـترط شـرطاً ليـس فـي كتـاب الله فهـو باطل، 
وإن كان مائـة شـرط(( متفـق عليـه، وتراضـي الطرفيـن علـى هـذا الشـرط لا 
يصححـه، وهـذا ينطبـق علـى الشـرط المذكـور فـي العقـد محل النـزاع، ولذا 
صـدرت فتـوى اللجنـة الدائمة للإفتاء برئاسـة سـماحة الشـيخ ابن باز رحمه الله 
التـي  التأجيـل  وهـو  العقـد،  مقتضـى  ينافـي  غيـر صحيـح؛ لأنـه  بأنـه شـرط 
اسـتحقت بـه الزيـادة. أ. هــ. والمناسـب فـي هـذه القضيـة وأمثالهـا أن يحكم 
بالمبلـغ الحـال بحسـب الأقسـاط، كمـا يحكم بدفـع بقية الأقسـاط في موعد 

حلولها حسـب ما جاء في العقد بينهما.

وأجــاب القاضــي عــن ذلــك بقولــه: أحيــط أصحــاب الفضيلــة ســلمهم 
اللــه بأنــه لا زيــادة مقابــل التأجيــل بحيــث ينطبــق مــا ذكــر، وإنمــا هــي مســألة 
اشــتراط البائــع بالأصــل حلــول الأقســاط قبــل موعدهــا عنــد تأخــر المدعــي 
عــن أداء بعضهــا مــا دام المديــن قــد رضــي بهــذا الشــرط عنــد التعاقــد، وهــذا 
مــا نــص علــى جــوازه فــي مجمــع الفقــه الإســامي فــي دورتــه المنعقــدة فــي 
ــة  ــة لمحكم ــل أوراق المعامل ــع كام ــررت رف ــدة، وق ــادس بج ــره الس مؤتم

الاستئناف لتدقيقه.
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مـع العلـم أن جميـع المبلـغ المدعـى بـه أصبـح حـالّّاً فـي ذمـة المدعـى 
عليه بمضي المدة.

ثـم صـدق الحكـم مـن محكمـة الاسـتئناف برقـم 34262550 وتاريـخ 
1434/7/9هـ.

التعليق على القضية:

1- أن نـص الشـرط فـي هـذه القضيـة: في حـال تأخر المشـتري عن دفع 
ثلاثة أقسـاط متتالية فإن المبلغ يكون حال الدفع كاملًا.

فشـرط الحلـول هنـا مقيد بتأخر المشـتري عـن دفع ثلاثة أقسـاط متتالية، 
وهـذا الشـرط فيـه إرفـاق بالمشـتري؛ لأن مفهومـه أن المبلـغ لا يحـل بتأخره 
عـن سـداد قسـط أو قسـطين، وكـذا لـو تأخـر عـن سـداد ثلاثـة أقسـاط غيـر 
التقسـيط  نظـام  مـن  الثامنـة  المـادة  مـع  يتعـارض  لا  شـرط  وهـو  متتاليـة، 

السعودي المتقدم ذكرها))).

2- أن القاضـي يـرى صحة شـرط حلول الأقسـاط، ولذا حكـم بموجبه، 
وألـزم المدعـى عليـه بكامـل المبلغ مـع الزيادة التـي في مقابـل الأجل، وهذا 
أحـد الأقـوال فـي المسـألة، وخالفـه فـي ذلـك قضـاة الاسـتئناف فـرأوا أنـه 
شـرط ينافـي مقتضـى العقـد فيكـون فاسـداً غيـر مفسـد للعقـد، وإنمـا يحكـم 
موعـد حلولهـا  فـي  الأقسـاط  بقيـة  بدفـع  فقـط، ويحكـم  الحالـة  بالأقسـاط 

حسـب ما هو متفق عليه في العقد، وهذا قول ثانٍ في المسـألة، كما تقدم.

انظر المسـألة الأولى من المطلب الأول من المبحث الثالث. 	(((
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3- نظـراً لتأخـر إنهـاء القضية بسـبب الإجـراءات المتبعة فقـد حل كامل 
المبلـغ المدعـى بـه بمضـي المـدة، وأصبح شـرط حلـول الأقسـاط لا أثر له، 

ولذا صدق الحكم من محكمة الاسـتئناف، والله أعلم.

التطبيق الثالث))):

صـدر مـن المحكمـة العامة بجـدة حكم قضائي برقـم 34172463 عام 
1434هــ، يتضمـن دعـوى المدعـي -وكيل الشـركة المدعية- ضـد المدعى 
عليـه الغائـب عـن مجلـس القضـاء قائلاً فـي دعـواه: إن المدعـى عليـه قـد 
اشـترى مـن الشـركة موكلتـي أسـهماً فـي شـركة... وعددهـا مائـة وخمسـة 
وتسـعون سـهما فـي 1425/9/20هــ، بثمـن مؤجـل قـدره مائـة وخمسـة 
أقسـاط  علـى  مقسـطاً  ريـالاً،  وعشـرون  وواحـد  وتسـعمائة  ألفـاً  وثمانـون 
شـهرية اعتبـاراً مـن 1425/10/25هــ، قـدر القسـط الأول ألف وسـبعمائة 
وتسـعة ريـالات، وباقـي الأقسـاط وعددهـا مائـة وتسـعة عشـر قسـطاً، قـدر 
القسـط الواحـد منهـا مبلغـاً قـدره ألـف وخمسـمائة وثمانيـة وأربعـون ريـالاً، 
وآخـر قسـط منهـا يحـل فـي 1435/9/25هــ، بموجـب العقـد المبـرم بيـن 
الطرفيـن، وقـد دفـع المدعـى عليـه مـن ثمـن الأسـهم محـل الدعـوى مبلغـاً 
قـدره سـبعة وسـبعون ألفـاً وخمسـمائة وواحـد وسـتون ريـالاً، وهو مـا يقابل 
آلاف  وثمانيـة  مائـة  قـدره  مبلغـاً  لموكلتـي  بذمتـه  وبقـي  قسـطاً،  خمسـين 
وثلاثمائـة وسـتون ريـالاً، وحيـث نصـت الفقـرة )سـابعاً( مـن العقـد علـى ما 
الأقسـاط  مـن  قسـط  أي  الثانـي عـن سـداد  الطـرف  تأخـر  »فـي حـال  يلـي: 

انظـر: مجموعة الأحكام القضائية لعام 1435هـ )144/1(. 	(((
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المسـتحقة عليـه بموجـب هـذا العقـد، فإنه يحـل عليه مع كل قسـط تأخر عن 
مـن  الأقسـاط  تلـك  وتحتسـب  المؤجلـة،  الأقسـاط  مـن  قسـطان  سـداده 
المطالبـة  نتيجـة  سـداده  تأخـر  مـا  ذلـك  فـي  ويدخـل  الأخيـرة،  الأقسـاط 
وإجـراءات التنفيـذ«. أطلـب إلـزام المدعـى عليه بدفـع المبلغ المتبقـي بذمته 
هـذه دعـواي، وبسـؤال المدعـي وكالة عـن بينته أبرز أصـل العقـد المبرم بين 
الطرفيـن، فوُجـد مطابقـاً لمـا ذكـره في الدعوى، كمـا حضر معـه ممثل الجهة 
المدعيـة، وحلـف علـى صحـة الدعـوى، وعـدم تسـلُّم الشـركة المدعيـة مـن 
مبلـغ الدعـوى شـيئاً، ثـم أصـدر القاضـي حكمـه: بنـاء علـى مـا سـلف مـن 
كتاب قائد شـرطة محافظة جدة رقم 13/8827 وتاريخ 1434/12/1هـ، 
مديـر  وكتـاب  عليـه،  المدعـى  عـن  معلومـات  أي  توجـد  لا  أنـه  المتضمـن 
شـرطة محافظـة جـدة رقـم 13/585 وتاريـخ 1434/1/20هــ، المتضمن 
إدراج المدعـى عليـه ضمـن قائمة إيقـاف الخدمات، وبناء علـى بينة المدعي 
علـى صحـة دعـواه، والمتمثلـة فـي العقـد المبـرم بيـن الطرفيـن، ومـا ورد فيه 
مـن الشـرط المذكـور أعلاه، ولمـا قـرره أهـل العلم مـن أن اليمين تشـرع في 
جانـب أقـوى المتداعييـن، وبنـاء علـى يميـن ممثـل الجهـة المدعيـة، ولقولـه 
علـى  ))المسـلمون  ولحديـث:   ،﴾ ک ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ تعالـى: 
شـروطهم(( رواه الترمـذي، ولحديـث: ))البينـة علـى المدعـي واليميـن على 
بدفـع  عليـه  المدعـى  علـى  حكمـت  فقـد  الترمـذي،  رواه  عليـه((  المدعـى 
المبلـغ المتبقـي فـي هـذا العقـد، وقررت رفـع المعاملـة لمحكمة الاسـتئناف 

لتدقيـق الحكم، حرر في 1435/6/6هـ.
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ثـم صـدق الحكم مـن محكمة الاسـتئناف بمنطقـة مكة المكرمـة بالقرار 
رقم 35310100 وتاريخ 1435/7/9هـ.

التعليق على القضية:

1- أن نـص الشـرط فـي هـذه القضيـة: »فـي حـال تأخـر الطـرف الثانـي 
عـن سـداد أي قسـط مـن الأقسـاط المسـتحقة عليه بموجـب هذا العقـد، فإنه 
يحـل عليـه مـع كل قسـط تأخـر عـن سـداده قسـطان مـن الأقسـاط المؤجلـة، 
وتحتسـب تلـك الأقسـاط مـن الأقسـاط الأخيـرة، ويدخـل فـي ذلك مـا تأخر 

سـداده نتيجة المطالبة وإجراءات التنفيذ«.

وهـذه إحـدى صـور هـذا الشـرط، كمـا تقـدم ذلـك فـي المطلـب الثانـي 
كامـل  عليـه  يحـل  إذ لا  بالمديـن؛  إرفاقـاً  أكثـر  الأول، وهـي  المبحـث  مـن 
المبلـغ المتبقـي بالتأخـر عـن سـداد القسـط فـي حينـه كمـا تنـص عليـه بعـض 

صور هذا الشـرط، وإنما يحل عليه قسـطان فقط من الأقساط المتأخرة.

بقيـة  بحلـول  حكـم  حيـث  الشـرط،  هـذا  صحـة  يـرى  القاضـي  أن   -2
الأقسـاط بنـاء علـى هـذا الشـرط مـع الزيـادة التي فـي مقابـل الأجـل، ووافقه 
علـى ذلـك قضـاة الاسـتئناف، وهـذا قـولٌ فـي المسـألة قـال بـه أكثـر الفقهـاء 

والباحثين المعاصرين)))، والله أعلم.

1435هــ  لعـام  القضائيـة  الأحـكام  مجموعـة  فـي  قضائييـن  تطبيقيـن  علـى  وقفـت  	(((
)192/1، 181( غيـر مـا ذكـر أعلاه، كلاهما صـدر فيه الحكـم بإلـزام المدعى عليه 
محكمـة  مـن  ق  وصُـدِّ الأجـل،  مقابـل  فـي  التـي  الزيـادة  مـع  الشـرط  هـذا  بموجـب 

الاستئناف.
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الخاتمة

[]
أختـم هذا البحث بذكر أبرز نتائجه:

1- أن شـرط حلـول الأقسـاط يُشـترط فـي عـدة عقـود، منهـا: عقـد البيع 
بالتقسـيط، والمرابحة للآمر بالشراء، والقرض، والإجارة.

ة صُـوَر، ذكـرتُ منهـا فـي البحـث  2- أن شـرط حلـول الأقسـاط لـه عـدَّ
ثلاث صـور، يجمعهـا حلـول بقيـة الأقسـاط أو بعضهـا مـع الزيـادة التـي فـي 

مقابل الأجل.

3- أن الغـرض مـن اشـتراط هـذا الشـرط حـثُّ المديـن علـى الالتـزام 
بسـداد الأقسـاط فـي حينها، من غير تأخـر أو مماطلة، ودفـعُ الضرر الحاصل 

للدائن من جراء تأخر المدين عن السـداد.

الوجوه،  الجزائي من بعض  الشرط  يُشبه  أن شرط حلول الأقساط   -4
إذ  يُعدُّ شرطاً جزائياً من نوع مختلف،  ويختلف عنه من وجوه أخرى، فهو 

الجزاء فيه ليس تعويضاً مالياً عن الضرر، وإنما بتعجيل الأقساط المؤجلة.

5- أن شـرط حلـول الأقسـاط يُعـدُّ مـن الشـروط التـي قـد تَرِد فـي بعض 
عقود الإذعان.

6- أن اشـتراط حلـول بقيـة الأقسـاط عنـد التأخـر عـن سـداد بعضهـا في 
بيـع التقسـيط محـل خلاف كبيـر بيـن المعاصريـن، ومحـل النـزاع فـي هـذا 
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الشـرط فيمـا إذا تخلـف المديـن المماطـل عـن سـداد بعـض الأقسـاط، فهـل 
يصـح هـذا الشـرط وتحـل عليـه بقيـة الأقسـاط مـع الزيـادة التـي فـي مقابـل 

الأجل، أو يصح بدون الزيادة، أو يكون شـرطاً باطلًا؟

7- أن حاصــل تخريــج مذاهــب الفقهــاء فــي هــذا الشــرط فــي بيــع 
التقسيط كما يلي:

أ- مذهــب الحنفيــة صحــة شــرط الحلــول بــدون الزيــادة التــي فــي 
مقابل الأجل.

ب- مذهـب المالكيـة بطلان العقـد إذا اشـتُرط فيـه شـرط الحلـول فـي 
صلب العقد.

ج- مذهــب الشــافعية صحــة شــرط الحلــول مــع الزيــادة إذا رضــي 
به المدين.

د- مذهـب الحنابلـة علـى أقـوالٍ ثلاثـة: الأول: صحة شـرط الحلول مع 
الزيادة، والثاني: صحته بدون الزيادة، والثالث: بطلان الشـرط.

8- الراجـح فـي حكـم هـذا الشـرط فـي بيـع التقسـيط -والله أعلـم- أنه 
يصـح، وتحـل بقيـة الأقسـاط مـع الزيـادة التـي فـي مقابـل الأجـل، وهـو قول 

أكثـر الفقهاء والباحثين المعاصرين.

9- صحـة اشـتراط حلـول بقيـة الأقسـاط فـي عقـد القـرض عنـد تأخـر 
المقترض عن سداد بعضها.
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10- صحـة اشـتراط حلـول بقيـة أقسـاط الأجـرة عنـد تأخـر المسـتأجر 
عن سداد بعضها.

السـعودي  النظـام  فـي  تطبيقـات  عـدة  الأقسـاط  حلـول  لشـرط   -11
والمحاكـم الشـرعية بالمملكـة العربيـة السـعودية، وقـد جـرى عـرض هـذه 

التطبيقات ودراسـتها في موضعه من البحث.

والحمـد للـه الـذي بنعمتـه تتـم الصالحـات، وصلـى اللـه وسـلم وبـارك 
علـى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
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منيـع، ضمـن أعمـال النـدوة الفقهيـة الرابعـة لبيـت التمويـل الكويتـي، 
المنعقـدة فـي الكويـت، 6-8 جمـادى الآخـرة 1416هــ، أشـرف على 

الطباعـة: دار الضياء بالكويت، الطبعة الثانية 1432هـ.
.	15 المصـري  نجيـم  ابـن  الديـن  لزيـن  الدقائـق،  كنـز  شـرح  الرائـق  البحـر 

الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية.
.	16 البحـر المحيـط فـي أصول الفقه، لبـدر الدين محمد بن بهادر الزركشـي 

الطبعـة  بالكويـت،  الإسلامية  والشـؤون  الأوقـاف  وزارة  الشـافعي، 
الثانية، 1413هـ /1992م.

.	17 سعود  بن  بكر  أبي  الدين  لعلاء  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع 
الكاساني الحنفي، تحقيق وتخريج: محمد عدنان بن ياسين درويش، 

مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1417هـ /1997م.
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.	18 بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، لأبـي الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن 
رشـد الحفيد، دار الحديث، القاهرة.

.	19 البيـع بالتقسـيط دراسـة مقارنـة، عبد الرحيم بـن عبد الله القاسـم، بحث 
شـعبة  الشـرعية  السياسـة  قسـم  فـي  الماجسـتير  درجـة  لنيـل  تكميلـي 
الأنظمـة بالمعهـد العالـي للقضـاء، 1424 - 1425هــ، مطبوعـة علـى 

الحاسب الآلي.
.	20  بيـــع التقســـيط، د. رفيـــق المصـــري، دار القلـــم، دمشـــق، الطبعـــة 

الثانية، 1418هـ.
.	21 بيـع التقسـيط وأحكامه، لسـليمان بـن تركي التركي، دار إشـبيليا، الطبعة 

الأولى، 1424هـ/ 2003م.
.	22 الإسلامي  المعهـد  طبـع  غـدة،  أبـو  السـتار  عبـد  د.  المؤجـل،  البيـع 

للبحوث والتدريب، التابع للبنك الإسلامي للتنمية، 1419 هـ.
.	23 بيـع المرابحـة فـي الاصطلاح الشـرعي وآراء الفقهـاء المتقدميـن فيـه، 

لمحمـد عبـده عمـر، بحـث بمجلـة مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي، 
العـدد الخامس، الجزء الثاني، 1409هـ.

.	24 بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك على الشـرح الصغيـر للدرديـر، لأحمد 
الصـاوي، ضبطـه وصححـه: محمـد عبـد السلام شـاهين، دار الكتـب 

العلميـة، بيروت، الطبعة الأولى، 1415هـ/ 1995م.
.	25 المـواق،  محمـد  اللـه  عبـد  لأبـي  خليـل،  لمختصـر  والإكليـل  التـاج 

المطبـوع مـع مواهـب الجليـل لشـرح مختصـر خليـل، لأبـي عبـد اللـه 
المعـروف بالحطـاب  محمـد بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن المغربـي، 
الرعينـي، ضبطـه وخـرج آياتـه وأحاديثـه: الشـيخ زكريـا عميـرات، دار 

الكتـب العلميـة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1416هـ/ 1995م.
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.	26 تحفـة المحتـاج فـي شـرح المنهـاج، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي بـن 
حجر الهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر، نشـر عام 1357هـ.

.	27 التعويـض عـن التأخيـر فـي سـداد الديـون، أ. د. سـعد بـن عبـد العزيـز 
الشـويرخ، بحث منشور بمجلة العدل السعودية، العدد )56(.

.	28 تكملـة رد المحتـار علـى الـدر المختـار المسـمى: )قـرة عيـن الأخيـار(، 
الفكـر  دار  الحنفـي،  الدمشـقي  عابديـن  بـن  محمـد  الديـن  لعلاء 

للطباعة، بيروت.
.	29 سعد،  الرؤوف  عبد  طه  حققه:  للقرافي،  شرحه،  مع  الفصول  تنقيح 

مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة، ودار الفكر، الطبعة الأولى، 1393هـ.
.	30 توصيــف الأقضيــة فــي الشــريعة الإســامية، للشــيخ عبــد اللــه بــن 

محمد بن ســعد آل خنين، الطبعة الأولى، 1423هـ.
.	31 الجامـع الصحيـح وهـو سـنن الترمـذي، لأبـي عيسـى محمـد بن عيسـى 

مكـة  التجاريـة،  المكتبـة  شـاكر،  محمـد  أحمـد  تحقيـق:  سـورة،  بـن 
المكرمة.

.	32 شـعيب  تحقيـق  الحنبلـي،  رجـب  لابـن  والحكـم،  العلـوم  جامـع 
السـابعة،  الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  باجـس،  وإبراهيـم  الأرنـاؤوط 

1417هـ/ 1997م.
.	33 الجامـع لأحـكام القـرآن، لأبـي عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد الأنصـاري 

الريـاض،  الـرزاق المهـدي، مكتبـة الرشـد -  القرطبـي، تحقيـق: عبـد 
ودار الكتـاب العربي - بيروت، الطبعة الأولى، 1418هـ/ 1997م.

.	34 عرفـة  بـن  أحمـد  بـن  محمـد  الكبيـر،  الشـرح  علـى  الدسـوقي  حاشـية 
دار  شـاهين،  اللـه  عبـد  محمـد  أحاديثـه:  خـرج  المالكـي،  الدسـوقي 

الكتـب العلمية، بيروت، لبنان، 1417هـ/ 1996م.
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.	35 حاشـية الشـلبي علـى تبييـن الحقائـق، لشـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد 
الشـلبي الحنفـي، المطبعـة الكبـرى الأميريـة، بـولاق القاهـرة، الطبعـة 

الأولى، 1313هـ.
.	36 الخدمـات الاسـتثمارية فـي المصـارف وأحكامهـا فـي الفقه الإسلامي، 

د.يوسـف بـن عبـد اللـه الشـبيلي، دار ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولـى، 
1425هـ/ 2005م.

.	37 الـدر المختـار شـرح تنويـر الأبصـار للحصكفـي الحنفـي، المطبـوع مـع 
رد المحتار.

.	38 الـدر النقـي فـي شـرح ألفـاظ الخرقـي، لجمـال الديـن يوسـف بـن عبـد 
المجتمـع،  دار  بـن غريبـة،  إعـداد: رضـوان مختـار  الحنبلـي،  الهـادي 

جدة، الطبعة الأولى، 1411هـ.
.	39 درر الحـكام فـي شـرح مجلة الأحـكام، لعلي حيدر، دار الجيـل، الطبعة 

الأولى، 1411هـ.
.	40 الدليـل الشـرعي للمرابحـة، د. عبد السـتار أبو غدة، وعـز الدين خوجه، 

طبـع مجموعة دلة البركة، الطبعة الأولى، 1419هـ.
.	41 الذخيـرة، لشـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس القرافـي، تحقيـق: محمـد 

بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1994م.
.	42 الفكـر،  دار  الحنفـي،  المختـار، لابـن عابديـن  الـدر  المحتـار علـى  رد 

بيروت، الطبعة الثانية، 1412هـ.
.	43 الدمشـقي،  النـووي  شـرف  بـن  يحيـى  زكريـا  لأبـي  الطالبيـن،  روضـة 

تحقيـق: عـادل أحمد عبـد الموجود، وعلى محمد معـوض، دار الكتب 
العلمية.



92

.	44 الزمـن فـي الديـون وأحكامه الفقهية، د. سـعد بن تركـي الخثلان، بحث 
 ،17 السـنة   ،)68( العـدد  المعاصـرة،  الفقهيـة  البحـوث  بمجلـة 

لعام 1426هـ.
.	45 سـنن ابـن ماجـة، حقـق نصوصـه ورقـم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه وعلـق 

عليـه: محمد فـؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.
.	46 سـنن أبـي داود، مـع شـرحه عـون المعبـود للعظيـم آبـادي، دار الكتـب 

العلميـة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ/ 1990م.
.	47 سـنن الدارقطنـي، للحافـظ علـي بـن عمـر الدارقطنـي، تحقيـق: شـعيب 

الأرنؤوط، مؤسسـة الرسالة، الطبعة الأولى، 1424هـ/ 2004م.
.	48 السـنن الكبـرى، لأبـي بكـر أحمد بـن الحسـين البيهقي، تحقيـق: محمد 

الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  عطـا،  القـادر  عبـد 
1414هـ/ 1994م.

.	49 شـرح الخرشـي علـى مختصـر خليـل، لمحمـد بـن عبـد اللـه الخرشـي 
المالكـي، دار الفكر للطباعة، بيروت.

.	50 العزيـز  بـن عبـد  اللـه  ابـن قدامـة، د. عبـد  للموفـق  الفقـه  شـرح عمـدة 
الجبرين، مكتبة الرشـد، الطبعة الثانية، 1429هـ.

.	51 الشـرح الكبيـر، لشـمس الديـن أبـي الفـرج عبـد الرحمـن بـن محمـد بن 
أحمـد بـن قدامـة المقدسـي، المطبوع مـع المقنـع والإنصـاف، تحقيق: 
د. عبـد اللـه التركـي، هجر للطباعة والنشـر والتوزيع والإعلان، الطبعة 

الأولى، 1415هـ/ 1995م.
.	52 شـرح الكوكـب المنيـر، لمحمـد بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز الفتوحـي 

الحنبلـي المعـروف بابـن النجـار، تحقيـق: د. محمـد الزحيلـي ود. نزيه 
حمـاد، مكتبة العبيكان، 1413هـ/ 1993م.

.	53 شرح القواعد الفقهية، لأحمد الزرقا، دار القلم، الطبعة الثانية، 1409هـ.
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.	54 شـرح مختصـر الروضـة، لنجـم الدين سـليمان بـن عبد القـوي الطوفي، 
تحقيـق: د.عبد الله التركي، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، الطبعة الأولى، 

1410هـ/ 1990م.
.	55 شـرح منتهـى الإرادات، لمنصـور بن يونـس البهوتي الحنبلـي، دار عالم 

الكتب، الطبعة الأولى، 1414هـ.
.	56 الشـرط الجزائـي، د. الصديـق الضريـر، بمجلـة مجمـع الفقه الإسلامي 

الدولي، العدد )12(، 1421هـ.
.	57 الشـرط الجزائـي وأثره فـي العقود المعاصرة - دراسـة فقهيـة مقارنة، د. 

محمد اليمني، كنوز إشـبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، 1427هـ.
.	58 العنـزي، كنـوز  الماليـة، د. عيـاد  المعاملات  فـي  التعويضيـة  الشـروط 

إشـبيليا، الرياض، الطبعة الأولى، 1430هـ.
.	59 صحيـح البخـاري، المطبـوع مـع فتـح البـاري لابـن حجـر، دار الكتـب 

العلميـة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1410هـ/ 1989م.
.	60 د.  الإسلامي،  الفقـه  فـي  التعثـر  مـن  ومعالجتهـا  المديونيـات  صيانـة 

محمـد عثمان شـبير، ضمـن بحوث فقهية في قضايـا اقتصادية معاصرة، 
دار النفائـس، الأردن، الطبعة الأولى، 1418هـ/ 1998م.

.	61 الضوابـط المسـتخلصة مـن قـرارات الهيئـة الشـرعية لبنـك البلاد، دار 
الميمـان، الرياض، الطبعة الأولى، 1434هـ.

.	62 النسـفي  الديـن عمـر  لنجـم  الفقهيـة،  فـي الاصطلاحـات  الطَّلَبـة  طُلبـة 
الحنفـي، علـق عليـه: أبـو عبـد اللـه محمـد حسـن الشـافعي، دار الكتب 

العلميـة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1418هـ.
.	63 ــن  ــد ب ــر محم ــي بك ــذي، لأب ــح الترم ــرح صحي ــوذي بش ــة الأح عارض

ــي المالكــي، وضــع حواشــيه: جمــال  ــن العرب ــه المعــروف باب ــد الل عب
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ــى،  ــة الأول ــان، الطبع ــروت - لبن ــة، بي ــب العلمي ــلي، دار الكت المرعش
1418هـ/ 1997م.

.	64 الكريـم  عبـد  بـن  محمـد  تطبيقيـة،  تأصيليـة  دراسـة   - الإذعـان  عقـود 
الحميـدي، رسـالة ماجسـتير، مـن قسـم الفقـه بكليـة الشـريعة بجامعـة 

الإمام، 1431- 1432هـ، مطبوعة على الحاسـب الآلي.
.	65 كنـوز  دار  قرنـي،  سـمير  أحمـد  الإسلامي،  الفقـه  فـي  الإذعـان  عقـود 

إشبيليا، الطبعة الأولى، 1431هـ.
.	66 فتاوى السـبكي، لأبي الحسـن تقي الدين السبكي، دار المعارف.
.	67 الرحمـن  عبـد  الشـيخ  مؤلفـات  مجمـوع  ضمـن  للسـعدي،  الفتـاوى 

السـعدي، المجلـد )24(، الميمـان للنشـر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة 
الأولى، 1432هـ.

.	68 فتـاوى اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتاء، طبع ونشـر: الرئاسـة 
العامـة للبحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى، 1419هـ.

.	69 فتـاوى الهيئـة الشـرعية لمجموعة البركة، جمع وتنسـيق: د. عبد السـتار 
أبـو غـدة و د. عز الدين خوجه، الطبعة الثانية، 1423هـ.

.	70 فتـح العزيـز بشـرح الوجيـز، لعبـد الكريـم بن محمـد الرافعي الشـافعي، 
دار الفكر.

.	71 ثـم  السيواسـي  الواحـد  عبـد  بـن  محمـد  الديـن  كمـال  القديـر،  فتـح 
وخـرج  عليـه  علـق  الحنفـي،  الهمـام  بابـن  المعـروف  السـكندري، 
أحاديثـه: عبـد الـرزاق غالـب المهـدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، 

لبنـان، الطبعة الأولى، 1415هـ/ 1995م.
.	72 الفتـوى في الشـريعة الإسلامية، للشـيخ عبـد الله بن محمد بن سـعد آل 

خنيـن، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، 1429هـ.
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.	73 الفروسـية، لابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق: مشـهور بن حسـن آل سـلمان، 
دار الأندلـس، حائل، الطبعة الرابعة، 1431هـ/ 2010م.

.	74 الفواكـه الدوانـي على رسـالة ابـن أبي زيـد القيرواني، لأحمـد النفراوي 
المالكي، دار الفكر، 1415هـ.

.	75 الفيروزآبـادي،  القامـوس المحيـط، لمجـد الديـن محمـد بـن يعقـوب 
تحقيـق: مكتـب تحقيـق التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثانيـة، 

1407هـ/ 1987م.
.	76 القبـس فـي شـرح موطـأ مالـك بـن أنـس، للقاضـي أبـو بكـر بـن العربـي 

المالكـي، تحقيـق: د. محمـد ولد كريـم، دار الغرب الإسلامي، الطبعة 
الأولى، 1992م.
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